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  الملخص 
ان عدم معالجة المشروع الدستوري وحتى العادي لموضوع اسباب امتناع رئيس الدولة عن تصديق 
مشروعات القوانين كان الدافع او السبب الرئيس لبحث موضوع اسباب الامتناع وذلك من خلال اقتراح تنظيم 

قوانين كونها تتضمن مخالفة او انتهاك لأحكام معين لهذه الاسباب وذلك بالاستعانة باسباب عدم دستورية ال
الوثيقة الدستورية وبالتالي يكون محلاً للرقابة الدستورية لهذا كان من الضروري ان يقوم رئيس الدولة 
بالامتناع عن تصديق هذه المشروعات للجرد احالتها اليه من البرلمان بعد اقرارها، لاسيما وان رئيس الدولة 

يمين الدستورية على حماية الدستور وعدم انتهاكه اضافة الى ما تقدم ايضاً كنا قد دائه الكان قد اقسم عند ا
استعنا بعيوب او اسباب الغاء القرارات الادارية محاولين بذلك اقتراح تقسيم او تنظيم لأسباب امتناع رئيس 

لى نوعين الاسباب الشكلية الدولة عن تصديق مشروعات القوانين لهذا ارتئينا معالجتها من خلال تصنيفها ا
 وشروط الشكل والاجراءات التي صالاختصاوالتي تدور مع شروط لامتناع رئيس الدولة عن التصديق 

اوجب الدستور مراعاها عند وضع التشريعات، ولأسباب الموضوعية لأمتناع رئيس الدولة فإنها تتجلى 
وكذلك الانحراف في استعمال السلطة التشريعية بمخالفة القيود الموضوعية الواردة في الوثيقة الدستورية 

 .وايضاً تتجلى بالغلط البين في التقدير من قبل المشروع 

  .الاسباب الشكلية للامتناع، الاسباب الموضوعية للامتناع :الكلمات المفتاحية
 Abstract 

The failure to address the constitutional legislator and even the ordinary to the 
subject of the reasons for the head of state’s failure to ratify the draft laws was the 
motive or the main reason   to discuss the reasons for abstinence and that by 
proposing a specific regulation for these reasons and so with the help of the reasons 
for the unconstitutionality of laws being include breach or violation of the provision 
of the constitutional document and therefore be subject Constitutional oversight for 
this it is necessary that the head of state to abstain from the ratification of these 
projects for the inventory refereed to him by Parliament after approval, especially 
since the head of state had swore when he was sworn to protect the the constitution 
and not violating addition to the above also we had we used defects or causes cancel 
administrative decisions ,trying thus to propose the division or organization reasons , 
the head of state’s failure to ratify the draft laws for this Artiana addressed through 
classified into to types reasons formalism for excluding the head of state for 
ratification and which rotates with the terms of competence and form requirements 
and procedures that law makes it compulsory constitution Mraaha when developing 
legislation , for reasons of objectivity for excluding the head of state , it reflected the 
objective of breaking the restrictions contained in the constitutional document as well 
as the deviation in the use of legislative power and also reflected Albin mistake in 
appreciation by the project. 
Key words: the formal reasons for the omission, the objective reasons for the 
omission. 
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  :المقدمة    
أن دعائم الحياة الدستورية لا تستقيم في أي بلد إلا بوجود دستور أي كانت طبيعته يـضع المبـادئ                 

ويؤسس للأحكام ، وينظم السلطات فهو الذي أوجدها  وبالتالي هو مصدر اختصاصها ناهيك عن كونه الحامي        
 عليه فهو بهذا المعنى يسمو على جميع السلطات العامة في الدولة ولكن هذا              )١(اتهمالأول لحقوق الأفراد وحري   

السمو يكون مجرد لفظ أجوف غير ذي مضمون عندما يكون بمقدور هيئات الدولة انتهاكه دون أن يكون ثمة                  
حكـام  جزاء يتقرر على ذلك الانتهاك أي لابد من توافر ضمانات كافية لاحترام هـذه الـسلطات العامـة لأ                  

 ، عن تصديق مشروعات القوانين وسـيلة فعالـة وضـمانة أكيـدة     )٣( ، وبعد امتناع رئيس الدولة )٢(الدستور
، إلا أن رئيس الدولة مقيداً   )٤(لاحترام القواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وتكفل نفاذها وتطبيقها تطبيقاً سليماً          

أن يجد في مشروع القانون المرفوع اليه من البرلمـان      في ممارسة لاختصاصه في الامتناع عن التصديق في         
للمصادقة مما يبرر امتناعه كالاخطاء المادية في نص المشروع المراد تصديقه كحالة الاخطاء المطبعية التي               
من شأنها أن تغير أو تؤثر على معنى مشروع القانون أو بعض النواقص في تحرير مشروع القانون كالخلـل          

 يتضمنها مشروع القانون لهذا فان الامتناع عن التصديق هنا يكون بهدف تصحيح وتلافـي               في الصياغة التي  
 ، من ذلك ما حدث في فرنسا فـي ظـل الجمهوريـة              )٥(هذه العيوب دون التعرض لإرادة السلطة التشريعية      

يـدة  حيث قادت مثل هذه الأخطاء رئيس الجمهورية الفرنسية إلى طلب مناقـشة جد            ) ١٩٤٦دستور  (الرابعة  
/ ٤٩(لتصحيحها من ذلك الرسالة التي بعث بها الرئيس إلى الجمعية الوطنية طالباً فيها مناقشة جديدة للقـانون       

والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن بموجبها للعسكريين المسرحين من الملاكات التباري للدخول على             ) ٥٩٣
لرئيس وضمنها رسالته في طلب المناقـشة يمكـن   جوقة الشرف والميدالية العسكرية ، والأسباب التي أثارها ا 

تلخيصها بأن المادة الثانية من مشروع القانون كانت تتضمن تعبيراً تقنياً خاطئاً من شأنه أن يغير معنى المادة                  
 ، وكـذلك طلـب رئـيس       )٦()١٩٤٩ نيـسان    ٢٦(وقد نتج عن طلب اعادة المناقشة الجديدة صدور قـانون           

 الخاصة باستغلال بواخر الأرصـاد  ١٩٤٩ناقشة القانون المتعلق إبرام اتفاقية أيار   الجمهورية الفرنسي إعادة م   
الجوية في شمال الأطلسي قد استند على أسباب تتمثل بالاخطاء والنواقص المادية في مشروع القانون والتـي                 

اقة التي لم تكـن  تمثلت في أن الجمعية الوطنية لم تكن قادرة نتيجة خطأ مادي في النقل على دراسة نص الاتف              
وإلى جانب هذه . )٧(١٩٥٢ آذار  ٢٣فعلياً ملحقة بمشروع القانون وقد ترتب على إعادة المناقشة صدور قانون            

الأسباب المادية والتقنية يمكن أن نجد أسباب ذات طبيعة سياسية كما هو الحال في الولايات المتحدة إذ كثيـراً        
عن تصديق مشروع قانون مرفوع اليه من الكـونجرس للمـصادقة           ما يلجأ رئيس الولايات المتحدة للامتناع       

                                                
 . ١٠١، ص٢٠٠٠،دار لنهضة ، القاهرة ، ) دراسة مقارنة(مبادئ القانون الدستوري : محمد عبد الحميد أبو زيد . د) 1(
 . ٢٠٤، ص١٩٨٣نشر والتوزيع النظام الدستوري اللبناني ، الدار  الجامعية لل: إبراهيم عبد العزيز شيحا . د) 2(
بالاضافة إلى امتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين توجد الرقابة على دستورية القوانين والتي تعد بمثابة ضمانة أساسية لمبدأ سمو الدستور وقد               ) 3(

  .  أخذت ا أغلب التشريعات الدستورية
  . ١٤٧، ص١٩٨٢اعد الدستورية ، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، ضمانات نفاذ القو: فتحي عبد النبي الوحيدي ) 4(

(٥) Prelotmarcel : Droit por lementair francais , univ – ersite de paris, in stitut d'etudes politiques , 
P.97 , 1958-1957  .  

(٦) Prelotmarcel : droit parlementaire, op. Cit , P.97 .  
(٧) Prelot morcel : op. cit, 98-P.97  .  
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 أو أنه يأخذ من الامتناع عن التصديق وسلة ليعرض على الرأي العـام حجـم            )٨(تحت تأثير جماعات الضغط   
 ، لذلك بدأ الرئيس الأمريكي جاكسون بوصـفه         )٩(الخلافات القائمة بينه وبين الكونجرس حول موضوع محدد       

 الحقيقي لجميع طبقاته في الاعتراض على سياسة الكونجرس سـواء لأسـباب تتعلـق               رجل الشعب والممثل  
بالمشروعية أو الملاءمة وهذا أما يعبر عنه أن الاعتراض الأمريكي قد أصبح امتيازاً رئاسياً ما دام في وسع                  

متنـاع  هـذا وقـد يكـون الا   . )١٠ (الرئيس الاعتراض على سياسة الكونجرس لمجرد أنها لا تتفق مع سياسته    
 أو قـد تكـون      )١١(لاسباب مالية كتخفيض الضرائب أو زيادتها أو أمور قد تتعلق بمشروع قانون الميزانيـة             

 أو حتى انتخابية إلا أنه على الرغم من هذا التنوع في أسباب امتنـاع رئـيس                 )١٢(الأسباب ذات طبيعة ادارية   
لى تلك الأسباب التـي تتعلـق بمـدى    الدولة عن تصديق مشروعات القوانين إلا أن معالجتها سوف تنصب ع     

موافقة التشريع الصادر من البرلمان للقواعد الدستورية لأنه من الممكن أن يتعـدى التـشريع الـصادر مـن         
البرلمان تلك الحدود التي رسمتها القواعد الدستورية وبالتالي يكون من واجب رئيس الدولـة الامتنـاع عـن                  

ر ويجب عليه ضمان احترام تطبيقه تطبيقاً سليماً كما أنـه ملـزم            تصديق هذا المشروع بصفته حارس الدستو     
بالسهر على دستورية القوانين خصوصاً عندما لا يكون في الدولـة مجلـس أو هيئـة متخصـصة بفحـص         
الدستورية شبيهة بطريقة أو بأخرى بالمجلس الذي حدد تنظيمه واختصاصاته دستور الجمهوريـة الفرنـسية               

كن لهذا الأمر أن يفسر لماذا كان اللجوء إلى مناقشة جديدة للقانون لأسباب دستورية               ويم ١٩٥٨الخامسة لعام   
إلا أن رئـيس    . أكثر تكرار في عهد الجمهورية الرابعة مما هو عليه الحال في عهد الجمهوريـة الخامـسة                 
ذلك باسباب عـدم  الجمهورية يستطيع أن يطلب من البرلمان القيام بمناقشة جديدة لمشروع القانون متذرعاً في      

دستورية المشروع وعند عدم قيام البرلمان بمعالجة الاحكام التي اعتبرها رئيس الجمهورية لا دستورية فانـه                
وبالتـالي  ..  من الدستور ٢الفقرة /٦١يستطيع عندئذ عرض الأمر على المجلس الدستوري وفقاً لاحكام المادة   

ى طائفتين الأولى الأسباب الشكلية لامتناع رئيس الدولة عـن          فان أسباب امتناع رئيس الدولة يمكن تقسيمها إل       
ي ضوء ما تقدم يمكن تقسيم هذا تصديق مشروعات القوانين والثانية هي الأسباب الموضوعية للامتناع لهذا وف      

 اثنين الأول لمعالجة الأسباب الشكلية لامتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين             البحث إلى مبحثين  
   )١٣(ثاني للأسباب الموضوعية لامتناع رئيس الدولة عن التصديقوال

                                                
وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد تجمعها مصالح مشتركة تنشط في سبيل تحقيق هذه المصالح عن طريق الاتصال بمسئولي الدولة ومؤسساا وهي تختلف عن ) 8(

 السيطرة على السلطة وانما التأثير على أصحاب السلطة من أجل دفعهم للاستجابة لمطالبهم وهـم يـستخدمون                  الأحزاب السياسية إذ لا تسعى إلى     
  الوسائل المباشرة مثل الاتصال بأصحاب القرار في الدولة أو رسائل غير مباشرة من خلال يئة لرأي العام لحث أصحاب القرار على اتخاذ قرارات معينة 
(٩) Andre tlauriou : dorit constititution etinstitution pol- itiques , edition , P.424 , 1972  .  
(١٠) Gooley (thornas) : the gereral principales of constit – utional law in the U. S boston, P.51  .  

 عندما طلب اعادة مناقشة جديدة للقانون المتضمن فتح اعتمادات لمـشاركة          ١٩٤٩عام  ) سان اوريول فان(من الأمثلة على ذلك امتناع الرئيس الفرنسي        ) 11(
 عن تصديق مشروع قانون الموازنة عندما طلب ١٩٦٥عام ) شارل الحلو(الدولة في نفقات ترميم شبكة الطرق في الجزائر كذلك امتناع الرئيس اللبناني 

  .  من أجل تغطية نفقات أقامة غرف هاتف عامة١٩٦٥ لبنانية في ميزانية المديرية العامة للهاتف لعام ليرة) ١٩٦٨(فتح اعتماد اضافي بمقدار 
الذي طلب اعادة مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل ) شارل الحلو(أما الأسباب الادارية للامتناع نجد امثلته ايضاً في لبنان عندما طلب الرئيس اللبناني ) 12(

  .  والمتعلق بنظام موظفي الدولة لاسيما تلك الشروط المطلوبة لتعيين الموظفين ١٩٥٩ الصادر ١١٢ المرسوم الاشتراكي رقم من) ٤(المادة 
 كنا قد اقتبسناها من العيوب التي قد تطرأ على النص التشريعي والـتي ) الشكلية والموضوعية(من الجدير بالملاحظة هنا هو أن أسباب امتناع رئيس الدولة  ) 13(

كان الفقه الدستوري قد اقتبسها بدوره من أوجه عدم مشروعية القرارات الادارية ويعد الدكتور عبد الرزاق السنهوري هو أول مـن نـادى ـذا          
 ١١٦ـ ١ ، ص١٩٥٢الاقتباس وعالجه في مقالة مخالفة التشريع للدستور والانحراف باستعمال السلطة التشريعية ـ مجلة مجلس الدولة ـ السنة الثالثة   

محمد رفعت عبد الوهاب رقابة دستورية القوانين المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية     . ، ثم سايره في ذلك جانب كبير من الفقه الدستوري لاسيما د           
دار ،القاهرة،الجزء الاول ،نحراف التشريعي والرقابة على دستورية القوانين     الا: محمد ماهر أبو العينين     . د . ١٢٦الاسكندرية ص ) دار الجامعة الجديدة  (

  .  وما بعدها١٧٢ ، ص٢٠٠٦،ابو اد للطباعة
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   الأولالمبحث
  الأسباب الشكلية لامتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين

تدور الأسباب الشكلية لامتناع  رئيس الدولة عن التصديق مع شروط الاختصاص وشروط الـشكل                 
وجب مراعاتها عند وضع مشروعات القوانين إذ يـشترط فـي      والإجراءات التي يكون الدستور قد فرضها وأ      

مشروع القانون أن يصدر ممن خوله الدستور سلطة التشريع في الظروف العادية وهذا هو شرط الاختصاص               
اضافة إلى ما تقدم فأنه يشترط لكي يكون صحيحاً أن يكون إصداره قد تم طبقاً لقواعد الـشكل والإجـراءات                 

لذلك تتمثل الأسباب الـشكلية أو   . )١٤(ة دستورياً لذلك وهذا هو شرط الشكل والإجراءات  وفي المواعيد المقرر  
الخارجية في مخالفة قواعد الاختصاص والولاية في المجال الدستوري علاوة على مخالفـة قواعـد الـشكل                 

بيـان مخالفـة    الأول سيكون لة التشريعات وهو ما نتناوله في مطلبينوالاجراءات التي يتطلبها الدستور لصح  
  :قواعد الاختصاص والثاني لتوضيح عدم مراعاة الأشكال والاجراءات المنصوص عليها في القانون

   الأولالمطلب
  مخالفة قواعد الاختصاص

ترتبط فكرة الاختصاص في القانون الدستوري بمبدأ الفصل بين السلطات وتعد وليدة هذا المبدأ الذي                 
 الدولة وعدم التداخل والاحتكاك فيما بينهـا علـى نحـو يكفـل تحديـد              يهدف إلى توزيع السلطة بين هيئات     

المسؤوليات وتنظيم عمل الدولة وعدم تغول إحدى هيئات الدولة على بـاقي هيئاتهـا مـن خـلال تركيـز                    
وأن الاختصاص بشكل عام يعني في نطاق القانون بأنه القدرة القانونية علـى القيـام بتـصرف                 . )١٥(السلطة
،وعلى ذلك يقصد بعدم الاختـصاص  )١٧(ر هذه القدرة الدستور أو القانون أو التشريع الفرعي     ،و مصد )١٦(معين

عدم القدرة من الناحية القانونية على اتخاذ تصرف معين بانتهاك ركن الاختصاص مخالفة الـسلطة صـاحبة                 
طـاق القـانون    ، ومن هذا المنطلق جاءت المقابلة بين فكرة الاختصاص في ن          )١٨(التصرف للقواعد المحددة له   

العام وفكرة الأهلية في نطاق القانون الخاص على الرغم من وجود فروق جوهرية بين الفكرتين ترجـع فـي           
المقام الأول إلى تعلق الاختصاص في القانون العام بالمصلحة العامة وتعلقه في القانون الخـاص بالمـصلحة                 

لقانونية المخولة إلى هيئة من الهيئات العامـة         ، والاختصاص في التشريع هو الصلاحية ا       )١٩(الخاصة للأفراد 
ونظراً لأهمية  . )٢٠(في الدولة بوضع القوانين وهذه الهيئة في الغالب هي الهيئة التشريعية المتمثلة في البرلمان             

قواعد الاختصاص بوصفها تشكل أهم الأسس والركائز التي يقوم عليها النظام القانوني بمجملـه فـان الـنظم      

                                                
ويقتصر فقط على مشروعات القوانين     ) لوائح الضرورة ، اللوائح التفويضية ، اللوائح المستقلة       (يخرج من نطاق البحث اللوائح التي يصدرها رئيس الدولة          ) 14(

لمصادقة ومن ثم الاصدار والنشر أياً كان مصدرها اقتراح برلماني أو مشروع حكومي ولكن رئـيس                التي يسنها البرلمان ويرفعها لرئيس الدولة لغرض ا       
  .  الدولة بوصفه حامي الدستور والمحافظ عليه وجد فيه عيباً دستورياً منعه من المصادقة

الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحهـا        : ر  عوض الم . للمزيد من المعلومات حول العلاقة بين الاختصاص ومبدأ الفصل بين السلطات ينظر د            ) 15(
 . ٢١ـ ١٩ ، ص٢٠٠٣الرئيسية مركز رينيه ـ جان دبوي للقانون والتنمية ، 

وجيز دعوى  :فتحي فكري .د. ٣٩١، ص ٢٠٠٤الوسيط في دعوى الغاء القرارات الإدارية ، منشأة المعارف الاسكندرية ، مصر،             : سامي جمال الدين    . د) 16(
  .٢٥٤ص ، ٢٠١٠، دار النهضة العربية ،القاهرة،لغاء طبقا لاحكام القضاءالا

  . ٢٩١، ص١٩٨٨القضاء الدستوري في مصر ، دون ذكر جهة نشر ، : عادل عمر شريف . د) 17(
  . ٦٣١، ص٢٠٠٤مطابع التيسير ، مصر ، ) دراسة مقارنة(رقابة دستورية القوانين : رمزي الشاعر . د) 18(
  . ٧٣ ص ،٢٠٠٨وراه ، جامعة الاسكندرية ، أوجه عدم دستورية القوانين ، اطروحة دكت: يد العوض سامر عبد الحم) 19(
  . ٦٣٢رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي طه الشاعر . د. ٢٩١القضاء الدستوري في مصر ، مرجع سابق ، ص: عادل عمر شريف . د) 20(
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رص على تحديد تلك القواعد بدقة تامة وتعد تلك القواعد من النظام العام فلا يجوز لأي سـلطة                  الدستورية تح 
  . )٢١(أن تعدل بها بالزيادة أو بالنقصان دون تصريح بذلك من الدستور

حيث أن قواعد الاختصاص تعد من النظام العام فان الجهة التي يخولها الدستور بوضع التشريع فقط                  
 ، والسلطة التـي يمنحهـا   )٢٢(بوضعه وذلك ما يسمى بالعنصر الشخصي في الاختصاص       التي تكون مختصة    

الدستور اختصاص التشريع يجب أن لا تمارس ذلك الاختصاص إلا في نطاقها المحصور بالتشريع وذلك مـا           
يسمى بالعنصر الموضوعي في الاختصاص وإذا وضع الدستور ضابطاً زمنيـاً لممارسـة سـلطة التـشريع      

ا سواء كان هذا الضابط الزمني محدداً تحديداً قطعياً كما هو الحال في النص على تـاريخ بدايـة                   لاختصاصه
ونهاية الدورات البرلمانية أو قابلاً للتحديد بمراعاة الظروف والملابسات فان على جهة التشريع أن تلتزم ذلك                

  .)٢٣(التحديد الزمني وهو ما يسمى بالعنصر الزماني للاختصاص
يب الاختصاص كونه أحد الأسباب التي تبرر لرئيس الدولة الامتناع عن تصديق مشروعات         إلا أن ع    

، ذلك على اعتبـار     )٢٤(القوانين يدخل ضمن نطاق الاختصاص الشخصي والموضوعي والاختصاص الزماني        
 أن البرلمان هو السلطة المختصة بسن القوانين وإقرارها بحيث يكون له الحق في تنظيم أي موضـوع يريـد               

تنظيمه وأن يقرر ما يشاء من القواعد القانونية وان يلغي من هذه القواعد ما يشاء ما دام أن نصوص الدستور              
لم تقيده في مجال نشاط معين وهو ما تنص عليه الدساتير عادة وان كانت بعض الدساتير قد حـددت مجـالاً               

 وكـذلك دسـتور     ٣٤في المـادة    / ١٩٥٨معيناً يشرع فيه البرلمان ومن ذلك الدستور الفرنسي الصادر سنة           
الفقـرة الثامنـة ،     / الولايات المتحدة حدد الاختصاص الموضوعي للكونجرس الأمريكي في المـادة الأولـى           

منـه  ) ٥٧( في المـادة  ١٩٩١ودستور موريتانيا لعام ) ١٢٣-١٢٢(م في المادة    ١٩٩٦ودستور الجزائر لعام    
  .يم نطاق القانون الذي يصدر عن البرلمانحيث أقرت هذه الدساتير مبادئ جديدة بهدف تنظ

ويتم التأكد من أن التشريع محل الطعن قد صدر من السلطة المختصة به ثـم البحـث فـي مجـال               
الاختصاص الموضوعي كونه يتصل بموضوع التشريع ومادته ومفاد ذلك هو أن السلطة المختصة بالتـشريع      

نده إليها الدستور وإلا كان التشريع مخالفـاً للدسـتور   قد مارست اختصاصها التشريعي في الموضوع الذي أس  
بسبب مخالفته العنصر الموضوعي في الاختصاص وبالتالي يكون سبب يبرر لرئيس الدولـة الامتنـاع عـن        
تصديق مشروع القانون لأنه خرج عن نطاق الاختصاص ومن الجدير بالملاحظة هـو أن أغلـب الدسـاتير                  

والذي يسمح للبرلمان بالتشريع في أي موضوع مـن الموضـوعات           ) العامالأصل  (التزمت الوضع التقليدي    
باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع ولا يرد على سلطته في هـذا الـصدد إلا بعـض القيـود             

  .)٢٥(٢٠١٤ و دستور مصر ٢٠٠٥الموضوعية التي ينص عليها الدستور ومنها دستور العراق 
                                                

  . ٢٨٧ ، ص١٩٨٥ للقرارات الإدارية، القاهرة ، دار الفكر العربي ، النظرية العامة: سليمان الطماوي . د) 21(
  . ٦٣٢، ص٦٣١رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي طه الشاعر . د) 22(
  . ٦٥٧رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي الشاعر . د) 23(
 واضح في الدول الفيدرالية حيث تتعدد جهات التشريع بتعدد أجزاء الدولة الفيدرالية فـلا        يوجد عنصر رابع للاختصاص وهو المكاني وهذا يظهر بشكل        ) 24(

يجوز للهيئة التشريعية أن تمارس اختصاص في بعض المواضيع التي تخص الولايات أو الأقاليم كما لا يجوز لهيئات التشريع في تلك الولايات أو الأقاليم أن 
اني المحدد لها مطلقاً ، وقد حدد جانب من الفقه الإختصاص المكاني بالمكان الذي يحدده الدستور لاجتماع هيئة                  تمارس اختصاصها خارج النطاق المك    

 . التشريع
 ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة )عاشرا/١٩م(من هذه القيود والضوابط عدم جواز تقرير رجعية القوانين الجنائية ما لم تكن أصلح للمتهم ورد هذا القيد في ) 25(

من دستور مـصر  )٤٠م( و٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     )أولا/٢٣م( ، حظر المصادرة العامة للأموال ورد في         ٢٠١٤من دستور مصر لسنة     )٩٥م(و
 ، ٢٠١٤من دستور مصر    )٦٢م( و ٢٠٠٥من دستور العراق    )ثانيا/٤٤م( ، حظر ابعاد أي مواطن  عن البلاد أو منعه من العودة اليها ورد في                 ٢٠١٤

، ٢٠١٤من دستور مـصر  )٢م( و٢٠٠٥من دستور العراق )٢م( بمبادئ الشريعة الإسلامية على اعتبارها المصدر الرئيس للتشريع ورد في          منع المساس 
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 يمكن أن يشكل سبباً يتم الاستناد اليه في الامتناع عن التـصديق  أما عيب الاختصاص الزمني والذي     
هو مخالفة البرلمان لقواعد الاختصاص الزماني خاصة عند ما يضع الدستور قيداً زمنياً لممارسة اختـصاص             
 التشريع من قبل السلطة التشريعية فإذا لم تراع السلطة القائمة على سن التشريع تلك القيود وأصدرت التشريع                

في وقت لم يكن لها فيه حق ممارسة هذا الاختصاص وخرجت عن الحد المني المحدد دستورياً لاصداره كان                  
التشريع مخالفاً للدستور لتخلف العنصر الزمني في الاختصاص ومن الفروض التي يتحقق فيها تخلف العنصر               

ساتها أو انتهاء مدتها المحددة في      الزمني في الاختصاص اقرار السلطة التشريعية لقانون بعد حلها أو وقف جل           
الدستور أو فض الدورة البرلمانية وهذا ايضاً يشكل سبب بمقدور رئيس الدولة أن يستند اليه ي الامتناع عـن          

  .تصديق مشروع القانون المرفوع اليه من البرلمان للموافقة عليه 
لوانين ما جاء به الدسـتور      ومن التطبيقات الدستورية لامتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات ا           

 بطلب اعادة مناقشة مشروع     ١٩٨٣ عندما قام الرئيس الفرنسي فرانسوا متيران عام         )٢٦(١٩٥٨الفرنسي لسنة   
 والـذي تـم إحالتـه    ١٩٨٩المقرر عام ) Exposition - universelle(القانون الخاص بالمعرض العالمي 

 التي استخدم فيها الرئيس فرانسوا     ةأما المرة الثاني  .  ١٩٨٣/ تموز/ ١٣للبرلمان بموجب المرسوم المؤرخ في      
ميتران اختصاصه بطلب إعادة المناقشة كان بخصوص مشروع قانون تطوير كاليندونيا الجديدة الـذي أحيـل      

 لأجل إعادة مناقشته لكونه يتضمن عيـوب ذات         ١٩٨٥/ آب/٩للبرلمان وعرض عليه بالمرسوم المؤرخ في       
ضع في الولايات المتحدة فان الاستعمال الأول للامتناع كان من قبـل رئـيس الأول          أما الو . طبيعة دستورية   

 ضد مشروع قانون المتعلق بتقسيم عدد النواب على الولايات    ١٧٩٢للولايات المتحدة جورج واشنطن في عام       
) رد هايس روتر فو (كذلك امتنع الرئيس    . حسب التعداد الأول للسكان لأنه كان يتضمن خرق لأحكام الدستور           

عن التصديق على مشروع قانون الميزانية لأنه مجلس النواب أدرج فيها تعديلات على القوانين الانتخابية وقد                
أيضاً امتنع الرئيس اندرو جونسون عن تصديق مشروع القـانون الخـاص            . )٢٧(اعتبرها الرئيس غير مقبولة   

لحصول على موافقة مجلس الشيوخ على اقالـة  كونه ألزم الرئيس با) tenure of officeact(بنظام الموظفين 
الموظفين الذين كان تعينهم قد تم بموافقة المجلس ، في حين أن العرف القائم منذ بداية الجمهوريـة ـ نظـراً    

. )٢٨(لصمت الدستور عن الموضوع ـ كان المطلق كلياً في اقالة الموظفين دون أخذ موافقة مجلـس الـشيوخ   
تصديق مشروعات القوانين من قبل رئيس الدولة قد حصل في ظل دستور العـراق  أيضاً نجد أن الامتناع عن  

عندما امتنع  عـن تـصديق مـشروع    )  الدورة البرلمانية الاولى( ضمن مرحلة الرئاسة الجماعية ٢٠٠٥لعام  
 وقـد  ١٦/٢/٢٠٠٨ إذ أستلمت رئاسة الجمهورية مشروع القانون في ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(قانون المحافظات رقم  

                                                                                                                                       
 فهذه القيود ٢٠١٤من دستور مصر )٩٧م،٤م( و٢٠٠٥من دستور العراق)أولا/١٩م،١٤م(عدم الاخلال بحق التقاضي ومبدأ المساواة القانونية ورد في 

ستور على المشرع عند ممارسته للتشريع ويجب مراعاا والالتزام ا وإلا كان عمله مشبوب بعدم الدستورية بما يبرر لرئيس الدولة الامتناع     بفرضها الد 
  .  عن تصديق مشروعات القوانين المرفوعة له للمصادقة 

ثـلاث مـرات خـلال حيـاة      من الدستور لم يتم استخدامه الأ     ) ٢(قرة  الف) ١٠(من الجدير بالملاحظة هو أن طلب اعادة المناقشة المنصوص في المادة            ) 26(
  . ٢٠٠٣ حيث كان أخرها ١٩٥٨الدستور

 الذي أنشأ وزارة المالية ونص على حق وزير المالية في اعداد توقعاته فيما              ١٧٨٩لقد بدأ دور رئيس الدولة في موضوع اعداد مشروع الميزانية منذ قانون             ) 27(
 الذي  ١٩٢١ أخيراً قانون    ١٩٠٩ ثم قانون الاصلاح     ١٨٠٠ة والنفقات العامة وتقديم تقرير عنها واستمر الامريكين صدور قانون           يتعلق بالموارد العام  

  . أعطى دور مهم جداً لرئيس الدولة في اعداد مشروع الميزانية العامة للدولة من خلال انشاء مكتب الميزانية التابع لرئيس الدولة
الفقرة الثانية اشترط مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيحات الرئيس لموظفي الدرجات العليا فقط دون موظفي الدرجات الدنيا / لمادة الثانيةلأنه الدستور في ا) 28(

  .  اضافة إلى أنه لم يشترط موافقة على إقالتهم مما يعني أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس بأخذ موافقة مجلس الشيوخ على الإقالة 
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كذلك حصلت عدم الموافقة من جانب احد نـواب          .)٢٩(بعض الشكوك حول عدم دستورية بعض مواده      برزت  
أذ انـصب اعتراضـة علـى النـسبة         ٢٠٠٥لسنة  )١٦(رئيس الجمهورية على مشروع قانون الانتخابات رقم      

    )٣٠(المخصصة للعراقيين المقيمين  في الخارج 
   الثانيالمطلب

  منصوص عليها في القانونعدم مراعاة الأشكال والإجراءات ال
ترتكز فكرة الشكل في المجال الدستوري على التقيد بالأوضاع والإجراءات الشكلية التـي يتطلبهـا                 

الدستور بشأن اقتراح التشريع وإقراره وإصداره فالأشكال والإجراءات التي يتطلبها الدستور لا تقرر اعتباطـاً     
ن مراعاتها وإلا وقع العمل أو التصرف القـانوني فـي حومـة             وانما لتحقيق هدف بعينه أو غاية بذاتها يتعي       

وبالتالي فان عيب الشكل والإجراء في المجال الدستوري ينصرف إلى مخالفة التشريع            . )٣١(المخالفة الدستورية 
للقواعد الشكلية والإجرائية التي حددها الدستور والتي يتعين علـى سـلطة التـشريع التزامهـا عنـد سـن                    

  .)٣٢(التشريعات
والأصل أنه لا يكفي أن يصدر التشريع طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها الدستور حتـى يكـون            

دستورياً وانما يجب أن يكون مستوفياً للشكل الذي يتطلبه الدستور والذي يتمثل بصفة أساسية في الإجـراءات        
  . )٣٣(وإصدارهالدستورية التي يتعين الالتزام بها سواء كانت متعلقة باقتراحه أو إقراره 

ومن الجدير بالملاحظة هو أن جانب من الفقه الدستوري يشير إلى أن نطاق البحث في عيب الـشكل الـذي                    
يصيب التشريع ينحصر في مدى مخالفة القواعد الإجرائية الشكلية المتعلقة بالقوانين ولا يتضمن الإجـراءات               

  . )٣٤(الخاصة بتعديل الدستور
ي ذهب إلى ايجاد تفرقة بين الإجراءات الشكلية الواردة فـي الدسـتور             والملاحظ أن  الفقه الدستور      

جاعلاً بعضاً منها جوهري والبعض الآخر غير جوهري والبعض الثالث إجراءات وسط بين الجوهرية وغير               
الجوهرية أسماها بالإجراءات محل النظر ، فالإجراءات الجوهرية هي تلك التي أفصح الدستور عن أهميتهـا                

ا يترتب البطلان جزاء على مخالفتها ومن الأمثلة على الإجراءات الجوهرية أن يبحث أحد مجلسي               وضرورته
البرلمان مشروع قانون في غير دور الانعقاد أو أن ينظره أثناء حل المجلس الآخر أو أن يجتمـع البرلمـان                    

اللجـان المختـصة، أمـا    بغير الأغلبية المطلوبة أو أن يقر أحد المجلسين مشروع قانون دون إحالتـه إلـى             
الإجراءات غير الجوهرية فهي التي قصد الدستور منها توجيه سلطة التشريع إلى إتباع إجراء معين لا ترقـى     

                                                
سل مجلس النواب رسالة إلى مجلس الرئاسة يقترح فيه أن يسحب مجلس الرئاسة امتناعه عن تصديق مشروع القانون على أن يقدم مشروع تعديل لاحق            أر )29(

 للمزيـد  على القانون ياخذ بنظر الاعتبار النواحي المعترض عليها عليه اعطى مجلس الرئاسة الموافقة السلبية من خلال مضي المدة المحـددة المـصادقة               
ــر ــى    :ينظـ ــشور علـ ــات منـ ــالس المحافظـ ــات مجـ ــانون انتخابـ ــةعلى قـ ــة العراقيـ ــس الرئاسـ ــراض مجلـ  اعتـ

 .www.karemlash44.com/vb/showthread.phbالموقع
  : للمزيد ينظر اعتراض مجلس الرئاسة على قانون الانتخابات منشور على الموقع) 30(

www.aiquds-eo.u:/index.asp   
  . ٣١٨، ص١٩٨٨قضاء الدستورية ، الفضاء الدستوري في مصر ، مطابع دار الشعب ، القاهرة : عادل عمر شريف . د) 31(
  .١٥٦-١٥٥مرجع سابق ، ص: سامر عبد الحميد محمد العوض ) 32(
  . ٤٣٠رفعت عبد السيد الوجيز في الدعوى الدستورية ، مرجع سابق ، ص. ، د٦٧٢الرقابة على دستوية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي الشاعر . د) 33(
من الجدير بالملاحظة هو أنه هناك رأي فقهي يؤيد الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية على أساس مبدأ الشرعية ومبدأ الدولة القانونية وضـرورة                      ) 34(

بالقيود التي وضعتها السلطة الأصلية خاصة وأن القضاء أخذ بالرقابة على التعديلات الدستورية سواء       ) المختصة بالتعديل (ضمان التزام السلطة المشتقة     
عبد . من حيث شكل  كما في  المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة أو من حيث الشكل والموضوع كمافي المحكمة الدستورية  وللمزيد ينظر د          

الرقابة القضائية على تعديلات دستورية ، : عبد العزيز سالمان .  ، د٢٠٠٦التعديلات الدستورية ، القاهرة ، دار النهضة ، نحو رقابة : الحفيظ الشيمي  
  . بحث منشور على موقع المحكمة الدستورية المصرية
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مخالفته إلى مرتبة مخالفة القاعدة الأمرة التي تفرض نفسها على جميع المخاطبين بحكمها ومن الأمثلة علـى                 
 التي أحيل إليها مشروع القانون أكثر من المدة المحددة لها لبحثه      هذا النوع من الإجراءات هو أن تتأخر اللجنة       

أو أن يؤخذ الرأي في مشروع قانون على المبدأ أو المواد معاً ، أما الإجراءات محل النظر فهي التي تقف في              
 منطقة وسط بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية مثل حالة عرض مشروع القانون وأخذ الرأي فيه مادة            

  .)٣٥(مادة دون أن يسبق ذلك أخذ الموافقة عليه من حيث المبدأ حسب ما يشترط الدستور
وجدير ذكره أن الإجراءات الجوهرية هي فقط التي يعد عدم إتباعها مخالفة دسـتورية دون سـواها        

في حين ذهب رأي آخر مـن الفقـه إلـى أن            . من الإجراءات الأخرى سواء غير الجوهرية أو المحل النظر        
لتفرقة ين الإجراءات الشكلية الجوهرية والإجراءات الشكلية غير الجوهرية وأن وجدت مجالات للتطبيق في              ا

القرارات الإدارية فأنها لا تجد مكاناً لها في المجال الدستوري لأنه جميع الشكليات والإجراءات التي ترد فـي           
 أو تفرقة بينها حيث تحوز جميعاً مرتبة واحدة         الدستور تعتبر جوهرية يجب مراعاتها والالتزام بها دون تمييز        

  .)٣٦(وأهمية متساوية ويترتب البطلان على مخالفتها
ونحن نرى أن التسليم بوجود أشكال وإجراءات غير جوهرية وردت في نصوص الدستور يجعل من           

 ـ                ة بعض قواعد الدستور مجرد نصوص غير ملزمة إضافة إلى أن القول بمثل هـذا الـرأي يقلـل مـن قيم
الإجراءات الشكلية خاصة وأنها تعد وسيلة فعالة لخلق سياسية تشريعية جيدة ذلك لأنه الإجراءات المنتظمـة                
والدقيقة في عملية التشريع تؤدي على المدى البعيد إلى تشريعات فاعلـة فـالإجراءات المتمثلـة بـالقراءات            

لك التشريع علـى نحـو يبـرز خيـارات     المتعددة لمشروع قانون والمناقشة التفصيلية له تساعد على نضج ذ    
  .)٣٧(الجمهور وبخلاف ذلك سيكرس التشريع فقط ما تفضله الأغلبية الحزبية في الهيئة التشريعية

كذلك تبرز أهمية الإجراءات الشكلية في تعزيز شرعية القانون وشرعية الجهة التي تضعه خاصـة                 
لقابضين على السلطة والمتمثلة في التـشريعات       وأن مفهوم الشرعية ينصرف إلى قبول المحكومين بقرارات ا        

التي يضعها الحكام وبالتالي فان اتباع الحكام للأشكال والإجراءات يعزز إلى حد بعيد من هذا القبـول لـدى                   
  .)٣٨(المحكومين
ومن الإجراءات الشكلية التي اشترط الدستور مراعاتها في عملية التشريع ما نجـده فـي دسـتور                   

الأمريكية وتحديداً نص الفقرة السابعة من المادة الأولى والتي بنيت إجراءات تقديم مـشاريع             الولايات المتحدة   
القوانين من خلال تحديد الجهة المختصة بالاقتراح ثم كيفية المناقشة والأغلبيـة اللازمـة للتـصويت علـى                  

وار الانعقـاد ، كـذلك   المشروع في كلا المجلسين وكذلك على ضرورة مراعاة المدد الزمنية فيما يتعلق بـأد          
متطابقة تماماً ) النواب والشيوخ(يشترط أن تكون مسودة التشريع التي يوافق عليها كل من مجلسي الكونجرس        

  .)٣٩(ومن ثم أن تكون هذه المسودة متطابقة مع التشريع الصادر

                                                
اف في استعمال السلطة التشريعية ، مرجـع سـابق ،          مخالفة التشريع للدستور والانحر   : هذا الرأي أورد الدكتور عبد الرزاق السنهوري في بحثه الموسوم           ) 35(

وكان الدكتور عبد الرزاق السنهوري قد نقل هذا التميز بين الأشكال الجوهرية والأشكال غير الجوهرية من نطاق القانون الإداري إلى  . ٣٧ـ  ٣٢ص
  . نطاق القانون الدستوري

  . ٦٧٦رجع سابق ، صالرقابة على دستورية القوانين ، م: رمزي طه الشاعر . د) 36(
  . ٢٤٩-٢٤٨، ص٢٠١٤قرينة دستورية التشريع ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بابل ، : حسين جبر حسين ) 37(
  . ٢٤٩قرينة دستورية التشريع ، مرجع سابق ، ص: حسين جبر حسين )38(
   على ١٧٨٧نصت الفقرة السابعة من المادة الأولى من دستور أمريكا لعام ) 39(
جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب ولكن لس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات كمـا في مـشاريع                      .١

  .القوانين الأخرى
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لية  نجده قد اشترط توافر مجموعة من الإجـراءات الـشك          )*(٢٠٠٥أما في ظل دستور العراق لعام         
الواجب مراعاتها في التشريع منها كون نصاب جلسات مجلس النواب يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعـدد                

 وأن  )٤١( أما قرارات المجلس فانه يتم اتخاذها بالأغلبية البسيطة ما لم ينص علـى خـلاف ذلـك                 )٤٠(أعضائه
ات القوانين تقدم من عشرة من      ومقترح)٤٢(مشروعات القوانين تقدم من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء        

 فقـد  ١٩٥٨كذلك الحال في ظل دستور فرنسا لعـام  . )٤٣(أعضاء مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة    
اشترطت جملة من الإجراءات الشكلية التي لا بد من مراعاتها عند التشريع لاسيما مـا ورد فـي الدسـتور                    

كل شخصي كقاعدة عامة كما أن اجتمـاع البرلمـان   بخصوص التصويت الممنوح لأعضاء البرلمان يكون بش      
كذلك أكد الدستور ضرورة عرض مشروعات القوانين       . )٤٤(يوم١٢٠بدوره عادية لا يزيد فيها عدد الأيام عن         

 أمـا  )٤٥(الحكومية على مجلس الدولة وأيضاً مشروعات القوانين المالية تعرض أولاً على الجمعيـة الوطنيـة        
كما أكد الدستور   . )٤٦(ظيم الجمعيات المحلية فانها تعرض أولاً على مجلس الشيوخ        المشروعات التي تتعلق بتن   

 )٤٧(على ضرورة أن تنصب المناقشة على نص المشروع الذي صادقت عليه اللجنة المختصة فـي البرلمـان                
 إقرارهـا  وأيضاً القوانين الأساسية لا يمكن إقرارها إلا بعد إعلان المجلس الدستوري مطابقتها للدستور ثم يتم           

  . )٤٨(بالأغلبية المطلقة
أن عدم التزام البرلمان بالإجراءات والأشكال المحددة دستوريا لسن القانون يفسح المجال أمام رئيس                

الدولة للامتناع عن تصديق تلك المشروعات لأنه هذا الإخلال من جانب البرلمان بالإجراءات والأشكال التـي      
 يهدد الاستقرار القانوني داخل الدولة والذي كان من الممكن تحقيقه لـو             أوجب الدستور مراعاتها من شأنه أن     

أن البرلمان اتبع تلك الإجراءات والأشكال المطلوبة في سن التشريعات من خلال التأني والدراسة والمناقـشة                
ت زمنيـة   المستفيضة لمشروعات القوانين قبل إقرارها بما يكفل عدم تبديلها وتعديلها على نحو مستمر ولفترا             

وبالتالي فان امتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين التي لـم يراعـي البرلمـان فـي      . متقاربة  
تشريعها الإجراءات والأشكال التي نص عليها الدستور يتضمن إعادتها إلى البرلمان مـرة أخـرى لاعـادة                 

كفل تحقيق الاستقرار القـانوني وكـذلك   دراستها ومناقشتها في ضوء أسباب امتناع رئيس الدولة الأمر الذي ي      
ضمان مبدأ الشرعية ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية كان الامتناع عن التصديق على مشروعات القوانين قد                

                                                                                                                                       
  ....ة عليه كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب قبل أن تصبح قانوناً أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة للموافق .٢
لا يكـون  ((منه جملة من الإجراءات الشكلية الواجب إتباعها عند التشريع والتي جاء فيهـا  ) ١٢١( حدد في المادة ٢٠١٤كذلك نجد أن دستور مصر لعام  ) *(

ر القـرارات بالأغلبيـة المطلقـة    انعقاد الس صحيحاً ولا يتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي غير الأموال المشترط فيها أغلبية خاصة تصد                
للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن 

 ...)). كل عضو مجلس النواب اقتراح القوانينلرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ول((التي نصت على ) ١٢٢(كذلك م )) . ثلث عدد أعضاء الس
  . ٢٠٠٥أولاً من دستور العراق لعام / ٥٩المادة ) 40(
  . ٢٠٠٥ثانياً من دستور العراق لعام / ٥٩المادة ) 41(
  . أولاً )/ ٦٠(المادة ) 42(
  . ٢٠٠٥الفقرة ثانياً من دستور العراق لعام )/ ٦٠(المادة ) 43(
  . ١٩٥٨رنسي لعام من الدستور الف) ٢٧(المادة ) 44(
  . ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ٣٩(المادة ) 45(
  . ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ٤٤(المادة ) 46(
  . ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ٤٢(المادة ) 47(
  . ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ٤٦(المادة ) 48(
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 وكان الرئيس روزفلت امتنع عـن تـصديق   )٤٩(تم ممارسته من قبل أغلب رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية    
مـرة بامتنـاع   ) ٦٢٦(مرة وكان الكونجرس قد أخذ      ) ٦٣٥(من الكونجرس   مشروعات القوانين المرفوعة له     

من مشروعات القوانين التي امتنع الرئيس عن تصديقها ومـن هـذه            ) ٩(الرئيس وتغلب بأغلبية الثلثين على      
 turtle mountain  Bank of Chippewa( عن تـصديق مـشروع القـانون    ١٩٣٤الحالات امتناعه عام 

Indions of north dakota()أما امتناع الرئيس عن تصديق مشروعات القوانين في فرنسا نجد أنه وجد )٥٠ 
عن تصديق مشروع قـانون     ) فانسات أوريول ((مجالاً واسعاً في عهد الجمهورية الرابعة منها امتناع الرئيس          

الإيجـار  من مشروع قانون    ) ٨٥،  ٨٤،  ٧٨،  ١٧(حول العلاقات بين المؤجرين والمستآجرين ولاسيما المواد        
 مع بعـضها ، كـذلك امتنـاع الـرئيس     ةلأنها لم تناقش بشكل جيد داخل مجلسي البرلمان مما جعلها متناقض 

لكون ) ١٩٥٣ آذار   ٢٠(من قانون   ) ٢(عن تصديق مشروع القانون الساعي إلى تعديل المادة       )) رينيه كوتي ((
أمـا امتنـاع رئـيس    . )٥١ (تشريعية النافذةالبرلمان لم يراع عند التصويت عليه الشروط الواردة في الأحكام ال    

الدولة عن تصديق مشروعات القوانين في العراق نجد أن رئاسة الجمهورية لم تصادق على مشروع قـانون                 
تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لكونه في الأصل عبارة عن مقترح مقدم من أعضاء مجلس النواب ولـم يكـن                   

 ضوء رأي المحكمة الاتحادية الذي جعـل اقتـراح مـشروعات         مشروع قانون مقدم من الحكومة وذلك على      
القوانين من اختصاص مجلس الوزراء دون مجلس النواب بالرغم من أن هذا الأخير صـاحب الاختـصاص                 

   )٥٢(.الأصيل في موضوع الاقتراح باعتباره اللبنة الأولى في العملية التشريعية
   الثانيالمبحث
  الدولة عن تصديق مشروعات القوانينالأسباب الموضوعية لامتناع رئيس 

تتضمن الوثائق الدستورية عدداً من الأحكام والقيود الموضوعية التي يجب علـى سـلطة التـشريع          
التزامها والتقيد بها حال تنظيمها للحقوق والحريات المختلفة وأن تتغيا بتشريعاتها تحقيق الصالح لعام للجماعة               

كل عمل تشريعي وإلا أمكن رئيس الدولة الامتنـاع عـن تـصديق تلـك             باعتبار المصلحة العامة هي رائدة      

                                                
جون ادامز، توماس جفرسون، جـون ادامـز، ولـيم    (يمتنعوا عن تصديق مشروعات القوانين وهم هناك سبعة فقط من بين رؤساء الولايات المتحدة لم         ) 49(

  )). هارسبون، تايلور، ميلز مليمور، جيمس ابراهام
تـه  لو لم يكن الرئيس كيفلاند قد تقدم عليه يأخذ اللقب على الرغم من امتداد ولاي ) president vetoالرئيس نقض (استحق لرئيس روزفلت لقب ) 50(

  . سنة١٢لمدة 
(1) Prehot marcel : Droit parlementaire francais , universite de paris , Institutd, Eludes Poliliques 

,op.cit.p97. .  
 الذي أصدرته بمناسبة الدعوى المرفوعـة   ١٤/٤/٢٠١٥من الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية قد عدلت عن اتجاهها السابق وذلك في قرارها الصادر في                  )52(

أذ جاء في حيثيات قرار المحكمة ضرورة أن تلتزم  السلطة       ٢٠٠٦لسنة  ) ٦(امامها من احد النواب للطعن بقانون استبدال أعضاء مجلس   النواب رقم              
من الدستور وأهمها تشريع القوانين الاتحاديـة  )أولا/٦٤ ، ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠(التشريعية بممارسة مهمامها واختصاصاا المنصوص عليها في المواد       

كذلك اشترطت المحكمة في قرارها السالف الذكر .من الدستور) ٤٧(التي تقتضيها المصلحة العامة مع مراعاة مبدا الفصل بين السلطات الوارد في المادة           
ك التي ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية ولم تكن مدرجة في       ان لايكون من بين القوانين التي يشرعها مجلس النواب مايمس مبدا الفصل  كتل             

الموازنة المالية وكذلك ان لا تتعارض مع المنهاج الوزاري الذي نالت الوزارة الثقة من مجلس النواب على اساسه وان لا نكون ماسة بمهـام الـسلطة                 
منـشور  .اصها الاصيل في تشريع  القوانين الاتحادية التي دف الى تحقيق المصلحة العامةماعدا ما تقدم فأن للسلطة التشريعية أن تمارس اختص ،القضائية

  .  iq.alnahrain.www على موقع مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية
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 حال مخالفتها للقيود والضوابط الموضوعية التي يتطلبها الدستور أو في حالة انحرافهـا عـن                )٥٣(التشريعات
  . )٥٤(الصالح العام إلى تحقيق غايات أخرى

ت القوانين تتجلى بخـروج  عليه فان الأسباب الموضوعية لامتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعا     
مشروع القانون عن نطاق المشروعية الداخلية، وذلك لأنه المشرع أصلاً هو ملزم بـضرورة أن يكـون مـا     
يحمله التشريع من مضمون لا يتعارض مع مضامين القواعد الدستورية وأن لا يستهدف أغراضا غير التـي                 

لك الأهداف أما إذا لم يـنص الدسـتور علـى      حددها الدستور في حالة نص الدستور على نحو واضح على ت          
أهداف معينة بالذات فأن المشرع يجب أن لا يخرج بأهدافه عن إطار المصلحة العامة ويجب أيضاً أن يلجـأ                   
وقدر إمكانه إلى وضع التشريع وفق موازنة بين أسباب وأهداف التشريع من جهة وبين مقدار ما يقيـده مـن         

ي بمعنى أن المشرع يجب أن يراعـي عناصـر المـشروعية الداخليـة          حقوق وحريات من الجهة الأخرى أ     
للتشريع والمتمثلة بالعمل والغاية والسبب وبالتالي فان الأسباب الموضوعية التي يمكن لرئيس الدولة أن يستند               
إليها في امتناعه عن تصديق ما يرفع اليه من البرلمان من مشروعات قوانين يمكن أن تظهر وبشكل واضـح                

خالفة المشروع للقيود الموضوعية الواردة بالوثيقة الدستورية وفي خروج المشروع على روح الدسـتور         في م 
بما يؤدي إلى الانحراف في استعمال السلطة التشريعية وأيضاً في الغلط البين في التقدير الذي يقع فيه المشرع             

البرلمان لاعادة دراسة ومناقشته في ضوء    العادي مما يدفع رئيس الدولة إلى لامتناع عن تصديقه وإعادته إلى            
الأسباب التي أبداها رئيس الدولة في مرسوم أو رسالة الامتناع ، وسنبحث في ذلك في ثلاثة فروع سنخصص          
الفرع الاول لمعالجة مخالفة القيود الموضوعية الواردة بالوثيقة الدستورية أما الفرع الثـاني سـنفرده لبيـان                 

سلطة التشريعية وسيكون الفرع الثالث مخصص لمعالجة الغلط البين في التقدير مـن             الانحراف في استعمال ال   
  .قبل المشرع

   الأولالمطلب
  مخالفة القيود الموضوعية الواردة في الوثيقة الدستورية

يضع المشرع الدستوري قيوداً لاستعمال الهيئة التشريعية حقها في وضع التشريع من ذلـك تحـريم           
 العامة وإسقاط الجنسية ورجعية القوانين الجنائية ما لم تكن أصلح للمتهم ومبادئ الـشريعة          الدستور للمصادرة 
 المصدر الرئيسي للتشريع وحق التقاضي وصيانة الملكية الخاصة ومبدأ تكـافؤ الفـرص              االإسلامية باعتباره 

ا ويترتب على ذلـك     بحيث يجب على القانون ألا يمس بهذه المبادئ التي رغب المشرع الدستوري في حمايته             
ثـم  . )٥٥(أن القانون الذي يقره البرلمان متضمناً مساساً بالقيود الموضوعية التي فرضها المشرع الدسـتوري             

يرفعه إلى رئيس الدولة لغرض المصادقة والإصدار هنا يظهر دور رئيس الدولة باعتباره حـامي الدسـتور                 
ة الموضوعية وإعادته مجدداً للبرلمان لكونه تضمن       بامتناعه عن تصديق هذا المشروع المتضمن لهذه المخالف       

مخالفة صريحة وواضحة لهذه القيود وتجاوزه حرفية النصوص الدستورية عليه يمكن القول أن محل مشروع               
القانون والمتمثل بالقواعد التي يتضمنها نص مشروع القانون والتي يجـب أن تكـون متفقـة مـع القواعـد                

شروع غير متفق مع القواعد الدستورية فان ذلك سيؤدي إلى مخالفة نص مشروع             الدستورية فإذا جاء هذا الم    

                                                
الذي يكون مشوب بعيب من عيوب المشروعية الداخلية فأنه سوف يكو ممـلا        إذا لم يمارس رئيس الدولة دوره في الامتناع عن تصديق مشروع القانون             ) 53(

  . للطعن بعدم الدستورية أمام القاضي الدستوري
دراسة في القـانون  : بكر قباني .  ، د١٩٥أوجه عدم دستورية القوانين في النظام الأمريكي والمصري مرجع سابق ، ص: سامر عبد الحميد محمد العوضي     ) 54(

  . ٢١٠، القاهرة ، دار النهضة العربية ، دون ذكر سنة طبع ، صالدستوري 
  . ٦٨٤ ـ ص٦٨٣رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي طه الشاعر . د) 55(
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القانون للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في الدستور وبالتالي يكون محلاً لامتناع رئـيس الدولـة عـن            
التصديق بسبب مخالفة محل مشروع القانون للقواعد الموضوعية المنصوص عليها في الدستور أي أن النص               

 لأنه تضمن مساساً غير مسموح بـه بأحـد المبـادئ            )٥٦(لتشريعي مخالف للدستور من الناحية الموضوعية     ا
الأساسية التي تعبر عن مقومات المجتمع الأساسية والتي تنظم عملية ممارسة السلطة على نحو يـوازن بـين      

  .)٥٧(ديمومة المجتمع وتقدمه من جهة والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى
وتظهر مخالفة القيود الموضوعية الواردة في الدستور من خلال خروج نص مشروع القانون عـن                 

قاعدة العمومية والتجريد في التشريع وكذلك مخالفة البرلمان للسلطة المقيدة التي فرضها الدستور عليها مـن                
اتها عند ممارسته لوظيفته خلال خروج نص مشروع القانون عن الحدود التي اشترط المشرع الدستوري مراع        

التشريعية أي أنه المشرع يبقى مقيداً بالحدود والضوابط التي يضعها الدستور لإنشاء المراكز القانونيـة ، وإذا     
كان الأصل في التشريع أن يكون قاعدة عامة مجردة وبالتالي فأنه يترتب على إقرار البرلمان قـرار فـردي                   

قراره محلاً لامتناع رئيس الدولة عن تصديقه لعيب في محله أي أنـه         وقصد أن يكون تشريع عام مجرد كان        
خالف قاعدة العمومية والتجريد خاصة وأن العمومية يقصد بها تطبيق التشريع على جميع الحالات المتماثلـة                
وعلى كل الأفراد الذين يوجدون في ضع قانوني واحد وبذلك تتحقق المساواة كما يراد بالتجريـد أن يـصدر                   

شريع لكي يطبق على حالات متماثلة بصفة مجردة وليس على حالة معينة بذاتها وبذلك ينتفي التحيز لفـرد                  الت
دون آخر أو مجموعة دون أخرى ولكن لا يمنع من عمومية التشريع وتجريده أن يقتصر تطبيقه علـى فـرد             

  .)٥٨(ظمه التشريعواحد طالما أنه يقبل التطبيق على فرد آخر يخلفه في المركز القانوني الذي ين
يتجلى انعدام صفتي العمومية والتجريد في التشريعات التي تحرم طائفة معينة من حـق أو حريـة                    

محددة أو التي تمنع طائفة معينة دون الطوائف الأخرى امتياز خاص دون بقية الطوائف الأخرى رغم تماثـل         
، أمـا  )٥٩(المساواة في الحقوق بين المـواطنين الظروف بينها وتساوي مراكزها القانونية بما يشكل هدراً لمبدأ     

فيما يتعلق بخروج المشرع على السلطة المقيدة فأنه يظهر من خلال تباين القيود التي يفرضها الدستور علـى                 
سلطة التشريع عند مباشرتها لاختصاصاتها بين السعة والضيق بحسب طبيعة الموضوع محل التنظـيم فقـد                

طاق موضوع معين تحديداً كاملاً بحيث يحرم المشرع من أية سلطة تقديريـة             يتولى الدستور صراحة تحديد ن    
أو تصبح حريته مقيدة بما يفرضه الدستور من ضوابط محددة فإذا خالف التشريع القيود التـي نـص عليهـا               
الدستور بأي وجه من الوجوه فأنه يكون غير دستوري ومن قبيل النصوص التي تجعل سلطة المشرع مقيـدة                 

ارسته لوظيفته التشريعية النصوص الخاصة بمبدأ المساواة بين الأفراد أمام القـانون والمـساواة فـي               عند مم 
، أيضاً المتعلق   )٦٠(الحقوق والواجبات العامة فلا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة               

                                                
ة ، مصر ، دون ذكر سنة ، رقابة دستورية القوانين المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية  ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندري: محمد رفعت عبد الوهاب . د) 56(

، ٢٠٠٩رفعت عبد السيد الوجيز في الدعوى الدستورية مع مقدمة للقضاء في كل من فرنسا والولايـات المتحـدة ، دار النهـضة ،                        . ، د ١٤٤ص
  . ٤٥٦ص

القـانون  : ماجد راغـب الحلـو   .  د ،٥٠٨، ص١٩٨٣ ، القاهرة ، دار النهضة العربية ٣النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط  : رمزي طه الشاعر    . د) 57(
  . ٣٧٧، ص١٩٨٦الدستوري ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 

  . ٥٠٣ـ ص٥٠٢الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ص: مصطفى أبو زيد فهمي . د) 58(
  . ٦٨٥-٦٨٤رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي طه الشاعر . د) 59(
 وفي الولايات المتحدة الأمريكيـة بموجـب   ٢٠١٤من دستور مصر لعام ) ٥٣( والمادة ٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ١٤(وردت مثل هذه القيود في م     ) 60(

  . ١٩٥٨من دستور فرنسا لعام ) ١( وفي المادة ١٨٦٨التعديل الدستوري الرابع عشر عام 
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 وكذلك ما يتعلـق     )٦١( كرامة الإنسان  بحرية المواطن وعدم جواز تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ           
 ، ففي جميع هذه الحالات والأخرى المماثلة نجد         )٦٢(بعدم جواز ابعاد أي مواطن عن بلاده أو منعه من العودة          

أن الدستور تكفل ببيان لأحكام المتعلقة بها والمنظمة لها فلا يستطيع المشرع الخروج على القيود المفروضـة               
م يترك للبرلمان أي سلطة تقديرية على الإطلاق وبهذا فان أي قـانون لا يمكنـه                أي أنه المشرع الدستوري ل    

دستورياً أن يخالف ما جاء بهذه النصوص وإلا أصبح محلاً لامتناع رئيس الدولة عن تصديقه وإعادتـه إلـى         
مـشرع أن   البرلمان لمناقشة مجدداً إضافة إلى ما تقدم فان المشرع الدستوري قد يحدد ضوابط معينة لابـد لل                

يتقيد بها في تنظيم بعض الحالات كما في حالة تحديد الشروط الواجب توافرها في أعضاء البرلمـان كـذلك                   
 ومن قبيل هذه الحالات ايضاً هو أن يبلغ الشخص الذي يتم            )٦٣(يتولى القانون تحديد أحكام الانتخاب والاستفتاء     

ضافة إلى حقه في الاتصال بمن يرى ضرورة إبلاغه         اعتقاله أو القبض عليه بأسباب الاعتقال والقبض فوراً إ        
ولكـن   . )٦٤(بما وقع والاستعانة به على الوجه المبين بالقانون إضافة إلى ضرورة إعلانه بالتهم الموجه إليـه     

على الرغم من أن المشرع يتمتع بسلطة أوسع مما في الحالات التي تنعدم فيها سلطته رغم ذلك يظل المشرع                   
والضوابط التي يضعها الدستور لإنشاء وتنظيم هذه المراكز القانونية والقيد الطبيعي والمنطقـي             مقيداً بالحدود   

في تنظيم مثل هذه الموضوعات ألا يصل المشرع إلى مصادرة أصل الحق أو الانتقاص منـه تحـت سـتار                
لتالي يمكن لرئيس الدولـة أن  التنظيم أو جعل التمتع به أمراً شاقاً أو مرهقاً وإلا عد منتهكاً لأحكام الدستور وبا  

يمتنع عن تصدق مشروع القانون المتضمن هذا الانتهاك لأحكام الدستور بوصفه ضامن لمبدأ سـمو وعلـو                 
  .الدستور

كان قد امتنع عن تـصديق      ) كليفلاند(أما من حيث الواقع الدستوري نجد أن رئيس الولايات المتحدة             
يقضي بمنح مساعدات مالية لفئة معينة من الذين خـدموا فـي       مشروع قانون رفعه اليه الكونجرس للمصادقة       

جيوش الشمال أثناء حرب الانفصال مما يخل بمبدأ المساواة بين الأفراد من جانب ويبـدد أمـوال المكلفـين                   
قد امتنع عن تصديق مشروع قانون متعلـق        ) فنسان أوريول (كذلك نجد أن الرئيس الفرنسي       . )٦٥(بالضرائب

ة البرلمانية عن نائب أو مستشار في الجمهورية أو مستشار الاتحاد الفرنسي لأنـه هـذا               بشروط رفع الحصان  
 والتي تشترط لرفع الحصانة عـن       ١٩٤٦من الدستور الفرنسي لعام     ) ٢٢(المشروع يتعارض مع نص المادة      

  . النائب ضرورة أخذ موافقة المجلس النيابي التابع له 
   الثانيالمطلب

  لسلطة التشريعيةالانحراف في استعمال ا
تتوجه السياسة التشريعية بشكل عام إلى تحقيق أهداف معينة أو غايات محددة بعد دراسـة الواقـع                   

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتحديداً ما يراد تبديله أو تغيره أو تنظيمه في ذلك الواقع بواسطة القـانون               

                                                
من اعلان الحقوق والمواطن الفرنسي لعـام  ) ٧( والمادة ٢٠١٤من دستور مصر لعام ) ٥٤( والمادة   ٢٠٠٥اق  من دستور العر  ) أولاً/ ٣٧(وردت في المادة    ) 61(

أيضاً وردت في التعديل  . ١٩٥٨ الفرنسي وهي كذلك لدستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لسنة      ١٩٤٦ والذي يعد جزء من مقدمة دستور        ١٧٨٩
  .  للدستور الامريكي١٨٦٨ عشر الصادر عام   والتعديل الرابع١٧٩١الخامس الصادر عام 

  ). ٦٢( في م ٢٠١٤ ودستور مصر لعام ٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ثانياً/ ٤٤م(وردت هذه القيود في ) 62(
  ) ١٠٢( في م ٢٠١٤وكذلك وردت في دستور مصر ) ثالثاً/ ٤٩( في م ٢٠٠٥وردت هذه الضوابط في دستور العراق لعام ) 63(
  . ٢٠١٤من دستور مصر لعام ) ٥٥( والمادة ٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ٣٧(ادة ورد في الم) 64(
يرى الفقه الدستوري الأمريكي أن من لأسباب التي تقف وراء امتناع رئيس الدولة عن تصديق هذا المشروع هو وجود حالات سابقة كانت المساعدات                   ) 65(

  . للمزيد ينظر .  يؤدوا الخدمة ولو ليوم واحد لم) عبارة عن أشخاص وهميين(فيها قد قدمت إلى جنود 
Maeer .m :Legislatifduchef del Elude, op. cit, P.75  .  
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منشودة أي أن التشريع هو الأداة الفاعلة التي تتحقق عـن  الذي يعد بمثابة إدارة بيد المشرع لتحقيق الأهداف ال       
 وتحديد أهداف التشريع يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية ولكـن            )٦٦(طريقها أهداف السياسة التشريعية   

هذه الأخيرة ليست سلطة مطلقة بالكامل لأنه المشرع يتوخى الأهداف التي يحددها الدستور في حالـة تقييـد                  
ي للمشرع في تنظيمه مسألة معينة بأهداف محددة تذكرها القاعدة الدستورية أما إذا لـم تحـدد           النص الدستور 

القاعدة الدستورية أهدافاً محددة فان المشرع يكون حراً في اختيار تلك الأهداف إلا أن حريته في ذلك تكـون                   
  .)٦٧(مقيدة بقيد عام وهو وجوب استهدافه ما يحقق المصلحة العامة

تقديرية التي يملكها المشرع تكاد تستغرق النشاط التشريعي باعتبارها الأصل في التشريع            والسلطة ال   
وتقيدها هو الاستثناء وأن أصل السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع لا يرجع كنتيجة لطبيعة هذه الـسلطة               

عة الـنص القـانوني المحـدد       أو لطبيعة القانون التشريعي الصادر عنها وانما يرجع في المقام الأول إلى طبي            
لاختصاصات المشرع حيث يمتنع النص الدستوري عن تحديد السياسة التي يجب علـى المـشرع الالتـزام                 

  .)٦٨(بها
لذلك فان السلطة التقديرية للمشرع تتحقق حين يتخلف تحديد المشرع الدستوري لأركان أو شـروط                 

و تضيق تبعاً لقدر تخلف هذا التحديد الملزم الذي يعتبر          عمل المشرع وبالتالي تتسع السلطة التقديرية للمشرع أ       
 لكن صمت الدستور عن وضع قيد على السلطة التشريعية وهي بصدد            )٦٩(المصدر الأساسي للسلطة التقديرية   

ممارستها التشريع ولم يفرض عليها توجيهاً محدداً يلزم اتباعه فهنا يكون للسلطة التشريعية الحرية في اختيار                
من حلول تضمنها النص التشريعي ويملك المشرع بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العـام وضـع       ما تراه   

ولكن إذا كان المـشرع يملـك        . )٧٠(شروط تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون          
اوى بها الأفراد أمام القـانون      بمقتضى سلطته التقديرية وضع شروط تحديد وتنظيم المراكز القانونية التي يتس          

 وإلا عد مخالفـاً     )٧١(إلا أنه لا يملك الحق في إهدار أصل الحق أو حرية من الحريات محل التنظيم التشريعي               
  .للدستور وبالتالي يكون خاضعاً لامتناع رئيس الدولة عن التصديق

حة العامة فيما يصدر    لكن قد لا يتوخى المشرع وهو بصدد أعمال ما يملك من سلطة تقديرية المصل               
منه من تشريعات وينحرف عنها إلى غاية أخرى وهذا ما أطلق عليه الفقه الدستوري بعيب الانحراف بالسلطة            
وهو يرتبط بالغاية من التشريع ويدور في فلك السلطة التقديرية للمشرع ويعد الدكتور عبد الرزاق السنهوري                

  . )٧٢(لسلطة التشريعيةهو أول من وضع نظرية الانحراف في استعمال ا
وكان الدكتور السنهوري قد قام بقياس فكرة الانحراف التشريعي على نظريـة الانحـراف الإداري                 

ورتب على ذلك عدم تطبيق القانون الذي يخرج المشرع بمقتضاه على روح الدستور لأن المشرع ملزم عنـد             

                                                
  . ٢٠٣-٢٠٢، ص٢٠٠٩  دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، نفلسفة القانو: منذر الشاوي . د) 66(
  . ١٢٠، ص٢٠٠٩ للمشرع ، القاهرة ، دار النهضة  ةي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديريدور القاض: عبير حسين السيد حسين . د) 67(
  .  ٣٤٨ ، ص٢٠٠١القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي ، القاهرة، دار النهضة العربية ، : عبد الحفيظ الشيمي . د) 68(
 . ١١٨دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع ، مرجع سابق ، ص: عبير حسين السيد حسين . د) 69(
  . ٥٥، ص١٩٩٨الرقابة على دستورية القوانين ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، : محمد أنس قاسم جعفر . د) 70(
  . ٤٠٤ع سابق ، صضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين ، مرج: شعبان أحمد رمضان . د) 71(
ومن الجدير بالذكر هو أن الشراح الأمريكيين والفقهاء الفرنسيين لا يعرفون اصطلاح الانحراف بالسلطة التشريعية وليس لديهم أو لدى قضائهم الدستوري ) 72(

تعبير عـن مـسلك البرلمـان في مـسألة     أي محاولة لصياغة نظرية ذا الصدد مع عدا محاولة لدى احد الفقهاء الفرنسيين لاستعمال المصطلح فقط لل        
يكية والاقليم المصري ، اطروحة     الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمر       : أحمد كمال أبو اد     . التشريعات الضريبية وللمزيد ينظر د    

  ) . ١(، هامش رقم ٤٧٨ ، ص١٩٦٠،جامعة القاهرة،كلية الحقوق،دكتوراه
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ن قد استبعد فكرة الغرض الذاتي أو الغايـات      استعمال سلطته التشريعية أن يسعى لتحقيق المصلحة العامة وكا        
، إذ من غير الممكن أن تنسب غايات شخـصية إلـى الـسلطة              )٧٣(الشخصية في تصرفات السلطة التشريعية    

التشريعية لأنه من المفروض دائماً أن هذه الهيئة انما تستعمل سلطتها لتحقيق المصلحة العامة ولا غاية لهـا                   
كلة من عدد كبير من الأعضاء  كما انها هيئة تنوب عن الأمة لذلك يفترض فيها غير ذلك لاسيما انها هيئة مش     

الابتعاد عن الأغراض الشخصية أو الذاتية وبهذا فان الدكتور السنهوري استبعد الأخذ بالمعيار الذاتي وأخـذ                
عاته لأنه يـرى    بالمعيار الموضوعي والمتمثل بالمصلحة العامة التي يجب أن يتوخاها المشرع دائماً في تشري            

أن المعيار الموضوعي يتميز بالثبات والاستقرار وفي تطبيقه لهذا المعيار أورد خمـس فـروض يمكـن أن                  
  .)٧٤(يتوافر فيها انحراف السلطة التشريعية عن الغاية التي قامت من أجلها

يع ويمكن الاستدلال على الانحراف التشريعي من خلال الموازنة بين الغرض الحقيقي مـن التـشر                
والغرض الذي أعلنه المشرع حيث أن المشرع هو الذي يبين غرضه الظاهر فإذا أثبتنـا أن هـذا الغـرض                    
الظاهر لا يتطابق مع الغرض الحقيقي كان هناك انحراف عن الصالح العام وما الكشف عن التصرف المستتر                 

أمر من الأمور ليعالج أمـراً   في أغلب حالات الانحراف إلا مظهراً أن المشرع استند إلى اختصاصه الظاهر ب            
آخر غير مختص به أمر لا يجوز له أن يتطرق اليه وليس من مؤدي الانحراف أن يبحـث فـي التـصرف                      
الحقيقي من حيث صحته أو بطلانه بل الحكم هنا على الغاية الحقيقية التي يؤدي التوصل اليها إلى الكشف عن                

لدستوري لا يستبعد القانون من مجال إساءة استعمال الـسلطة          لذلك فان الفقه ا   . )٧٥(العيب الحقيقي في التشريع   
 البرلمانية أو يرمي إلى تحقيق منـافع        ة للأغلبي نفيتصور صدور قانون يستهدف الانتقام من الخصوم السياسيي       

شخصية لبعض الانصار  والأعوان فالبرلمان رغم تمثيله للشعب لكنه ليس منزهاً عن الهوى أو الانحراف في           
 ، وحتى لو أصدر البرلمان تشريعاً قصد به أن يضر أو أن يفيد بعض الأفـراد          )٧٦( السلطة التشريعية  استعمال

أو بعض الهيئات فأنه يحرص دائما على الباس هذا التشريع ثوباً من المصلحة العامـة ولا يـذكر لـه مـن                     
 النجاح في الامتحانـات     الأسباب إلا ما يمت لهذه المصلحة فمثلاً التشريع الذي يصدر متضمناً خفض درجات            

الجامعية يكون سبب في إنجاح بعض الطلبة الراسبين والمعيار في تحديـد انحـراف التـشريع هـو معيـار        
، وبالتالي فـان رئـيس الدولـة    )٧٧(موضوعي محض لا يدخله أي عنصر ذاتي حتى يتسم بالثبات والاستقرار 

 البرلمان لغرض المصادقة والاصدار متى مـا        بامكانه الامتناع عن تصديق مشروع القانون المرفوع اليه من        
كان هذا المشروع مشوب بعيب الانحراف والذي يتوافر في مشروع القانون متى ما اتجهت السلطة التشريعية                
وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية إلى تحقيق هدف آخر غير الذي من أجله منحها الدستور هذه الـسلطة                  

                                                
، ما  ١٠٢ ، ص  ١٩٥٢مخالفة التشريع للدستور والانحراف باستعمال السلطة التشريعية ، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة ،                : سنهوري  عبد الرزاق ال  . د) 73(

  بعدها 
  :  وما بعدها وهذه الفروض هي ١٠٢مخالفة التشريع للدستور ، مرجع سابق ، ص: عبد الرزاق السنهوري . د) 74(
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 السلطة التشريعية لتحقيقها أن تكون الغاية مشروعه بحيث أن الـسعي إلـى             ويشترط في الأهداف التي تسعى    
تحقيق غاية غير تلك التي من أجلها منحت السلطة التشريعية هذه السلطة يجعل تشريعها مشوباً بالانحراف في           

مت استعمال السلطة التشريعية وبهذا يمكن القول أن التشريع المشوب بعيب الانحراف هو عمل قـانوني سـل                
جميع أركانه الأخرى ما عدا ركن الغرض وحده في التشريع هو المعيب أي أن المشرع قد أصدر التـشريع                   
مراعياً قواعد الشكل والإجراءات والاختصاص والمحل بحيث يبدو التشريع في الظاهر أنه سليم وبالتـالي لا                

 انحرافه في اسـتعمال سـلطته   يمكن الكشف عن وجود الانحراف لأول وهلة وذلك لأن المشرع هنا قد أخفى           
التقديرية تحت ستار الشرعية الظاهرة فالمشرع عندما يصدر قانوناً وينحرف به الغاية التي كان يجب عليه أن              
يسعى إلى تحقيقها فأنه لا يصرح بذلك وانما ينحرف بالتشريع تحت غطاء من الشرعية الخارجيـة فالقـانون                  

ون سليم في جميع جوانبه الظاهرة فهو تشريع صادر مـن هيئـة             المشوب بعيب الانحراف التشريعي هو قان     
تشريعية مختصة وفقاً للشكل الذي يستلزم الدستور كما أنه يقوم على محل سليم ولكن إذا نظرنا إلى الغاية منه             
نجد أنها غاية غير مشروعة وبهذا يكون هذا النوع من التشريعات هي التي يمكن لرئيس الدولة أن يمتنع عن                   

  .)٧٨(يقها لأنها تتوخى تحقيق غير المصلحة العامةتصد
إلا أنه من الجدير بالملاحظة في هذا المجال أن الفقه الدستوري يرى أنه من المتـصور أن يخـالف         

المشرع قواعد الاختصاص أو الشكل أو المحل عند إصداره للتشريع وذلك لتحقيق غـرض غيـر المـصلحة     
لأغراض التي تستهدفها السلطة التشريعية فيما تقره من القواعـد القانونيـة   أي أن ا" الغاية من التشريع "العامة  

تتصل بالنوايا التي أبطنها المشرع وعبر عنها من خلال النصوص القانونية التي أقرها في شـأن موضـوع                  
محدد يقصد تنظيمه وأن المشرع قد استند إلى هذا التنظيم متوخياً تحقيق غرض غير مشروع وهـو غـرض        

أن يكون قد تعمده فمجاوزة السلطة يتصل في الأعم بالنوايا التي أضمرها المشرع وحدد على ضـوئها                 يتعين  
مضمون النصوص القانونية وقلما يعلن المشرع عن نواياه الحقيقة التي غلفها بالنصوص القانونيـة الظـاهر                

قواعـد الدسـتور فـي    صحتها من خلال كون المشرع قد أظهرها وبطنها متوخياً بها تحقيق أغراض تناقض  
مقاصده الكلية فإذا نقض المشرع هذه المقاصد وحرفها عن وجهتها في النصوص القانونية التي أقرها تعـين                 

  .)٧٩(القول بمخالفتها للدستور
وإذا كان عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية متعلقاً بالغاية من التشريع وكونها تـستهدف           

لا تستهدفها فان هذا العيب لا صلة له بالبواعث التي تدفع المشرع إلى سن تـشريع  تحقيق المصلحة العامة أو     
معين في وقت معين أو عدم سنه فتلك من الملائمات المتروكة للمشرع والتي لا تخضع ولا يمكن أن تخضع                   

في الحكـم   لأي نوع من الرقابة ومنها امتناع رئيس الدولة عن التصديق لكون الأمر يتعلق بالجانب السياسي                
وبأهداف الأحزاب أو التنظيمات السياسية وفلسفتها واتجاهاتها فقد يكون لها هذا الحزب في الحكم اليوم ولـه                 
فلسفة معينة تدعوه إلى تجاه تشريعي معين فان مثل ذلك يدخل في باب الموائمات والملائمات التي لا تخضع                   

الغايات التي يجب أن تكون دائماً تحقيـق المـصلحة   لأي رقابة وإذ كان هذا هو شأن البواعث فأنه ليس شأن          
العامة للجماعة ومن ثم فأنه إذا كان من المتفق عليه أن ملائمة التشريع وبواعثه لا تخضع لأي رقابة ومنهـا                  
امتناع رئيس الدولة عن التصديق فان غاية التشريع على العكس من ذلك تخضع لامتناع رئيس الدولـة عـن                

إلى غايـات أخـرى تجانـب هـذه     " المصلحة العامة للجماعة"  المشرع عن هذه الغاية    التصديق فاذا انحرف  

                                                
  . ٣٠٦الانحراف التشريعي ، مرجع سابق ، ص: محمد ماهر أبو العينين . د) 78(
  . ٦٢الرقابة لى دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: محمد أنس قاسم جعفر. د . ١٣٩٨مرجع سابق ، ص: عوض المر . د) 79(



٦٤٢ 
 

 وبالتالي يمكن لرئيس  )٨٠(المصلحة فان تصرفه ذلك يسمه بميسم الانحراف بسلطة التشريع لغير ما وضعت له            
  .الدولة أن يمتنع عن تصديقه وإصداره

ولة عن التصديق عليها لكونهـا مـشوبة        ومن الأمثلة على مشروعات القوانين التي امتنع رئيس الد          
عن تصديق مشروع القانون المتعلـق بالانهـار        ) كليفلاند(بالانحراف التشريعي هو امتناع الرئيس الأمريكي       

لأنه كان يحتـوي عـدد كبيـر مـن          " مليون دولار ٦٠"والمرافئ والمتضمن تخصيص اعتماد إجمالي بقيمة       
خدمة المصلحة السياسية لأعضاء في مجلس النواب بالكونجرس        الاعتمادات المخصصة لبعض أجزاء الإقليم ل     

   . )٨١(فكان لامتناع الرئيس هذا سبب في إعادة انتخابه من جديد للرئاسة خلال تعزيز ثقة الأمة بشخصه
عن تصديق مشروع القانون المتعلـق بمـنح   )) سليمان فرنجية ((كذلك الحال في لبنان امتنع الرئيس         

لموظفين ورفع الحد الأدنى لأجور  القطاع العام وكذلك منح المتقاعدين تعويض غـلاء         درجة بصفة استثنائية    
ممـا تجعلـه مـشوباً       . )٨٢(المعيشة لأنه يخل بالمصلحة العامة والقواعد العامة المتعلقة بتخفيض الاعتمادات         

  . كونه تغيا غير المصلحة العامة كغاية وهدف للتشريع )٨٣(بالانحراف التشريعي
 تقدم يمكن لنا أن تبرر منح ريس الدولة الامتناع عن تصديق مشروعات القوانين المشوبة               من كل ما    

بعيب الانحراف التشريعي إضافة إلى كون هذا الاختصاص ينبع من كونه حامي الدسـتور وضـامن سـمو                  
يجمـع علـى أن   قواعده على سائر القواعد القانونية في المنظومة القانونية في الدولة أن الفقه الدستوري يكاد           

الرقابة التي يمارسها القضاء الدستوري هي رقابة فنية ذات طابع قـانوني مجـرد تقتـصر علـى المـسائل              
الدستورية ولا تمتد إلى ما يدخل في الاختصاص التقديري للسلطة التشريعية ولا إلـى مـا يتعلـق بملائمـة               

اصر السياسية التشريعية التـي يمتنـع      التشريع وبواعث اصداره أو ضرورته باعتبار أن هذه الأمور من  عن           
على جهات الرقابة التدخل فيها وأن تدخل القضاء الدستوري بالحكم عليها يمثل عدواناً على السلطة التشريعية                
وخروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات ومن ثم يمتنع على القاضي الدستوري أن يتعرض لبحـث ملاءمـة                  

ث التي أدت إلى صدوره أو ضرورته لتحقيق الأهـداف التـي توخاهـا        التشريع أو الخوض في ماهية البواع     
المشرع والا كان في خروجه على ذلك تجاوز لحدود اختصاصاته الدستورية لما يتضمنه من اعتـداء علـى                  
اختصاصات هذه السلطة لهذا تقتصر رقابة القاضي الدستوري على رقابة المشروعية دون الملائمة وأيضاً لا               

التشريع لهذا فأنه يصبح من الضروري أن يكون لرئيس الدولة دور فـي رقابـة الانحـراف                 يراقب بواعث   

                                                
  . ١٤٢، ص١٩٩٢، ١في مصر ، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ، طالقضاء الدستوري : يحيى الجمل .د) 80(

(1) Maier. M, op . cit, 82-P.81  .  
  . ٩٢٢، ص) ٥(مرجع سابق ، الملحق رقم : جوي تابت . د) 82(
رغم تأيد أغلب الفقه الدستوري العربي الآن بوجود الانحراف التشريعي مـن            ) للانحراف التشريعي (من الجدير بالذكر هنا أن نظرية الدكتور السنهوري         ) 83(

 ـ        : محمد أبو العيـنين  . د(خلال خروج المشرع عن نطاق السلطة التقديرية للمشرع وكذلك خروجه عن المصلحة العامة كهدف للتشريع والمتمثل ب
دور القاضي الدستوري في الرقابة : عبير حسين السيد حسين . د. ٤٥٦صرقابة الدستورية ، : عوض المر. . ٥٢٨ ص– ٥٢٧الانحراف التشريعي، ص

، ٩٨٧عبد ايد إبراهيم سليم، السلطة التقديرية للمشرع ص. قضاء الدستورية، د: عادل عمر الشريف . ، د٣٣٢على السلطة التقديرية للمشرع ص    
نقد الشديد وأهم ما أخذ عليها اا تحاول قياس الـسلطة التقديريـة             ولكن في وقت وضع النظرية من قبل الدكتور السنهوري كانت قد تعرضت لل            

للمشرع على سلطة الإدارة التقديرية متجاهلة الفارق من حيث الطبيعة والجوهر بين السلطتين لأن حرية البرلمان في التشريع أوسع من أن تقاس على                       
صورة معينة ويستحسن أن يترك تقدير تلك الأهداف للجماعة ممثلة ببرلماا ، فضلاً أن حرية الإدارة في التنفيذ ولأن أهداف التشريع لا يمكن أن تحدد ب

أحمد كمال أبو . الفروض التي طرحتها النظرية للأغراض باستعمال السلطة التشريعية هي ليست سوى مخالفات موضوعية ، وأبرز من عارض النظرية د
رقابة دسـتورية القـوانين في مـصر ،         : رمزي طه الشاعر    . ، د ٥٩٥ات المتحدة والاقليم المصري ص    الرقابة على دستورية القوانين في الولاي     : اد  
، ١٩٥٦، ١الوسيط في القانون الدستوري، ط: عبد الحميد متولي . نظرية التعسف في استعمال السلطة ، د : سليمان الطماوي   . ، د ٧٠٩ـ  ٧٠٥ص
 . ٦٤٨ص
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التشريعي وان كان بقدر ضئيل لا يصل إلى حد أنه يستطيع أن يكشف كل حالات الانحراف ولكن اعتقد أنـه                    
صل إلى منع  بامكان رئيس الدولة بوصفه مشارك في العملية التشريعية في أغلب التشريعات الدستورية أن يتو             

إصدار جزء من مشروعات القوانين المشوبة بعيب الانحراف بفضل ما يمتلكه عن حنكة سياسية من جانـب                 
ومن خلال انصاره في البرلمان الذين يمكن أن يستعين بهم لمعرفة بواعث التـشريع ومـا هـي المـصلحة                    

شروع القانون وهي غالباً تصب في      المقصودة من وراء تطبيقه ليتسنى له أن يقارنها مع المصلحة الظاهرة لم           
  . مصب المصلحة العامة وبهذا يمكن أن يؤدي رئيس الدولة دوره بوصفه حامي الدستور وضامن سمو قواعده

   الثالثالمطلب
  الغلط البين في التقدير

الأصل في السلطة التقديرية التي يملكها المشرع هو إطلاقها ما لم يفرض  الدستور عليها ضـوابط                   
ن مباشرتها وأن السلطة التقديرية التي يملكها المشرع لا تناقض حقيقة أن للقوانين التي يقرهـا أهـداف      تقيد م 

يتوخاها ووسائل يعتمد عليها في تحقيقها فالأغراض التي يستهدفها القانون قد تناقض حكماً الدستور والوسائل               
،  ظاهرة مع حقيقة الاغراض التي تتوخاهـا       التي يلجأ اليها لتحقيق هذه الأغراض ، فإذا احتل تناسبها بصورة          

كان القانون مخالفاً للدستور عليه يكون هناك مجالاً رحباً أمام رئيس الدولة للامتناع عن تصديق هذا المشروع            
  .)٨٤(بسبب مخالفة الدستور لما فيه من غلط بين في التقدير

ريها المشرع بين مبدأين دستوريين لهذا كان من الضروري التأكد من أن التوفيق أو الموائمة التي يج            
متعارضين اضافة إلى ضرورة التأكد من أن القيود التي يفرضها المشرع حال تنظيمـه للحقـوق والحريـات     

 ، وان بامكان رئيس الدولة أن يستدل على قيام          )٨٥(الدستورية لا تصل إلى درجة إهدارها أو تشويه مضمونها        
د المعيار الموضوعي والذي قد يتجسد بمعيار الجسامة كونـه معيـار            الغلط البين والتحقق منه من خلل اعتما      

يميز الغلط البين من خلال كون الغلط البين هو الغلط الواضح والجسيم الذي يكون مرئياً حتى بالنـسبة لغيـر      
  .)٨٦(المتخصص من رجال القانون

الغلط البين يتحقق عنـدما  وقد يتجلى هذا المعيار الموضوعي بالاخذ بمعيار عدم المعقولية بمعنى أن      
يسيء المشرع عمداً أو اهمالاً استخدام الحرية التي يتمتع بها وهو بصدد مباشرة سلطته التقديرية ويذهب إلى                 
أبعد من الحدود المعقولة في الحكم الذي يحمله على عناصر الملائمة أو يعتبر الغلط بينا إذا كان واضحاً لكـل   

يكون كذلك إلا إذا كان جسيماً ولن يكون جسيماً إلا إذا اتصف بعدم المعقوليـة               عليه فالغلط البين لا     . )٨٧(ذهن
، ويمكن لـرئيس الدولـة أن       )٨٨(والغلط البين قد يكون واضحاً وظاهر أو لا يشترط فيه الوضوح أو الظهور            

يثبت من وجود الغلط البين في التقدير من خلال وقوفه علـى نـصوص التـشريع أو ديباجتـه أو أعمالـه                      
تحضيرية أو مذكراته الإيضاحية أو المناقشات البرلمانية فذلك هو الطريق الآمن للوقوف على وجود الغلـط                ال

                                                
قضاء الدستورية : محمد صلاح عبد البديع السيد . د. ٣٣١ـ ص٣٣٠دم دستورية القوانين ، مرجع سابق ، صأوجه ع: سامر عبد الحميد محمد العوضي ) 84(

  . ١٨١، ص٢٠٠٤في مصر القاهرة ، دار النهضة العربية، 

( 2 ) Rousseau, D : droit du contentieux constitutional montchrestien , P.133 , 1995  .  
  . ٤٤٣، ص٤، ٣، العدد ٤١رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للادارة في تكيف الوقائع ، مجلة لقانون والاقتصاد ، السنة : يحيى الجمل . د) 86(
  . ٨٩، ص١٩٩٢الغلط البين في قضاء الالغاء ، القاهرة ، : محمود سلامة جبر . د) 87(
رقابة مجلس الدولة على الغلـط  : يحيى الحمل . د. ٤٨، ص١٩٩٧ في القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ،          فكرة الغلط البين  : زكي محمد النجار    . د) 88(

  .٤٤البين للادارة ، مرجع سابق، ص
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مع ملاحظة أن أكثر مجال يظهر فيه الغلط البين في التقدير هو نطاق الحقوق والحريات               . )٨٩(البين في التقدير  
ة والدقيقة بل العكس أن اثبات الغلـط البـين          العامة ولا يكون اثبات الغلط البين في التقدير من الأمور الصعب          

أمراً ميسوراً إذ يكتفي في ذلك أن ندل على نص في الدستور أو مبدأ من المبادئ العليا للدستور يجعل السلطة                    
التشريعية ذات سلطة محددة ويكون التشريع قد تصادم بشدة مع هذا النص أو مع هذا المبـدأ نتيجـة وقـوع            

تقديره للحل الذي اختاره بما يتنافى وبشكل واضح مع المبـادئ الدسـتورية ويـتم               المشرع في غلط بين في      
التعرف على الغلط البين في التقدير في التشريع من خلال الوقوف على اسبابه التي يبنى عليها أو من ديباجته                   

ضاء أو البيانـات   أو من المذكرة الإيضاحية أو في مناقشات الأع   ةان كان له ديباجة أو في الأعمال التحضيري       
التي تلقيها الحكومة في شأن التشريع أو في مبررات حالة الاستعجال في سن التشريع المشوب بغلط بين فـي               

  .)٩٠(تقدير وقائعه
كما أن عيب الغلط البين في التقدير يسعف في حالة مخالفة المشرع للمبادئ العليا الدستورية أو فـي             

حالة غموض النص الدستوري إذ يمثل الغلط البين في التقدير وسيلة للوقوف بدقة على مدى توافق التـشريع                  
ى الوقوف على مدى خلو تقـديرات  مع المبادئ الدستورية فضلاً عن مدى ملاءمته سياسياً واجتماعياً أي بمعن       

المشرع أي الحل الذي اختاره من غلط بين في التقدير فالغلط البين في التقدير لا ينطوي على رقابـة تقـدير                     
ـ شرط أن يكون غلط بين      _ـ الحل التشريعي    _ المشرع ذاته ولكن يقوم على الغلط الذي يشوب هذا التقدير         

  .)٩١(لاحيته سياسياً واجتماعياًوواضح وهذا ما يتعلق بمدى التشريع وص
عليه ووفقاً لما تقدم يمكننا القول بامتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين ، لوجود غلط                  

بين في التقدير باعتباره مطلب مهم وجوهري وضرورة ملحة كمظهر من مظاهر مبدأ خضوع الدولة للقانون                
ن الذي اقامه بين السلطات ومن ثم الحيلولة دون هيمنـة بعـضها             بما يكفل الاحتفاظ للنظام الدستوري بالتواز     

دون بعض اضافة إلى أن الاخذ بالغلط البين في التقدير في المجال الدستوري انما يؤدي إلى الحد من الـسلطة   
 التقديرية للمشرع كي لا يتعسف في استعمالها وبالتالي فانه من المناسب ظهور رقابة الغلط البين في التقـدير                 

في الحياة القانونية حيث لا يوجد ما يمنع من إثارة فرض وقوع المشرع في غلط بين في التقـدير بحيـث لا                      
، إذ يكون بامكان رئيس الدولة الامتناع عن التـصديق علـى            )٩٢(ينبغي الوقوف عند التقديس الأعمى للتشريع     

خاصة وأن أغلب   . اء على الدستور    مشروعات القوانين متى كانت السلطة التقديرية للمشرع من شأنها الاعتد         
الفقه الدستوري لا يؤيد الرقابة القضائية على مدى ملاءمة الحل الذي أجازه المشرع لحاجات المجتمـع لأنـه        
يرى في ذلك إحلال لإرادة القاضي الدستوري محل إرادة المشرع وهذا ما يعده انتهاك صريح لمبدأ الفـصل                  

ي تفعيل دور رئيس الدولة بالامتناع عن تصديق مشروعات القـوانين    ، لذا نرى من الضرور    )٩٣(بين السلطات 
                                                

 ، دار النهضة التصحيح التشريعي ، القاهرة: محمد عبد اللطيف . د. ٩٢فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص  : زكي محمد النجار    . د) 89(
  . ٣٣٢ـ ص٣٢٧، ص١٩٨٣النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبوعات جامعة الكويت : رمزي طه الشاعر . د. ١٦٩، ص١٩٩١العربية ، 

ـ ٤٨٩، ص ٢٠٠٠مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ،        ،  السلطتين التشريعية والقضائية ، دراسة مقارنة      الحدود الدستورية بين  : لطبطبائي  عادل ا . د) 90(
  . ٤٩٣ص

ـ ١٩٨٨تطورات الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع والانحراف التشريعي للفترة من   (الانحراف التشريعي ورقابة دستورية     : محمد ماهر أبو العينين     . د) 91(
  . ١١٦، ص٢٠٠٦، ٢ في مصر ، القاهرة دار أبو اد للطباعة ، ج٢٠٠٦

الانحراف التشريعي : محمد ماهر أبو العينين . د. ٥٠١-٥٠٠ستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مرجع سابق ، ص        الحدود الد : عادل الطبطاني   . د) 92(
المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي ، اطروحة دكتـوراه ،  : عبد المنعم عبد الحميد .  ، د١٢٥والرقابة على دستورية ، مرجع سابق ، ص       

 . ٩٥، ص٢٠٠١ ، جامعة القاهرة
: محمد صلاح عبد البديع الـسيد . د . ٥٠١الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية دراسة مقارنة ، مرجع سابق، ص          : عادل الطبطبائي   . د) 93(

  . ١٨٣ـ ١٨٢قضاء الدستورية في مصر ، مرجع سابق ، ص
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إذ كانت تنطوي على غلط بين في التقدير ـ كونه أحد صور الملاءمة ـ كون الحل التشريعي الـذي قـدره     
المشرع غير متفق مع حاجات الافراد لأنه يصطدم مع مبدأ دستوري وبالتالي فهو تشريع مخالف للدستور لا                  

 الدولة أن يصادق عليه خاصة وأنه أقسم على حماية الدستور وضمان قواعده والعمل بمقتضاه ،                يمكن لرئيس 
فمثلاً نرى أن بامكان رئيس الدولة الامتناع عن تصديق مشروعات القوانين التي تمس مبدأ المساواة القانونيـة    

ق الذي يكون محلا لها ولكـن       بين الأفراد أي توفر الشروط الموضوعية التي ترتد في اساسها إلى طبيعة الح            
خروج المشرع عن هذا النطاق لكون مشروع القانون محلاً للامتناع عن التصديق من قبل رئيس الدولة كمـا                 

لو أن المشرع وضع مشروع قانون لم يراعي مبدأ المساواة فـي المعاملـة الـضريبية لجميـع الاشـخاص                 
ذات المعاملة هنا يكون المشرع قد أخل بمبدأ المساواة بين          الموجودين في مراكز قانونية متماثلة ولم يعاملهم ب       

الأفراد و من الأمثلة التي تجسد امتناع رئيس الدولة عن تصديق بعض مشروعات القـوانين المتمثلـة بمبـدأ     
عن تصديق مشروع قانون متعلق باصلاح وضـع بعـض   )) الياس سركيس((المساواة امتناع الرئيس اللبناني  

احالة المشروع إلى البرلمان ثانية هو أن مشروع القانون مخالف للاستقرار والمساواة فـي  القضاة وكان سبب    
عن تصديق مشروع قانون المتعلق بتعديل النظام القـانوني   ) شارل حلو (كذلك امتناع الرئيس    . السلك القضائي 

كون المـشروع غيـر     لكتاب لعدول خاصة المتعلق بسن الإحالة إلى التقاعد وكان سبب الامتناع يرتكز على              
  . ملائم ويثير عدم مساواة بالنسبة للنظام القانوني لبعض الوظائف 

  الهوامش
، ٢٠٠٠،دار لنهضة ، القاهرة ،   ) دراسة مقارنة (مبادئ القانون الدستوري    : محمد عبد الحميد أبو زيد      . د) 1(

 . ١٠١ص

 ـ    : إبراهيم عبد العزيز شيحا     . د) 1( ، ١٩٨٣دار  الجامعيـة للنـشر والتوزيـع     النظام الدستوري اللبناني ، ال
 . ٢٠٤ص

بالاضافة إلى امتناع رئيس الدولة عن تصديق مشروعات القوانين توجد الرقابة على دسـتورية القـوانين           ) 1(
  .  والتي تعد بمثابة ضمانة أساسية لمبدأ سمو الدستور وقد أخذت بها أغلب التشريعات الدستورية

ضمانات نفاذ القواعد الدستورية ، اطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كليـة             : فتحي عبد النبي الوحيدي     ) 1(
  . ١٤٧، ص١٩٨٢الحقوق ، 

( 5 ) Prelotmarcel : Droit por lementair francais , univ – ersite de paris, in stitut 
d'etudes politiques , P.97 , 1958-1957  .  

( 6 ) Prelotmarcel : droit parlementaire, op. Cit , P.97 .  
( 7 ) Prelot morcel : op. cit, 98-P.97  .  

وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد تجمعها مصالح مشتركة تنشط في سبيل تحقيق هذه المـصالح عـن        ) 1(
طريق الاتصال بمسئولي الدولة ومؤسساتها وهي تختلف عن الأحزاب الـسياسية إذ لا تـسعى إلـى                 
السيطرة على السلطة وانما التأثير على أصحاب السلطة من أجل دفعهم للاسـتجابة لمطـالبهم وهـم                 

ل يستخدمون الوسائل المباشرة مثل الاتصال بأصحاب القرار في الدولة أو رسائل غير مباشرة من خلا            
  تهيئة لرأي العام لحث أصحاب القرار على اتخاذ قرارات معينة 

( 9 ) Andre tlauriou : dorit constititution etinstitution pol- itiques , edition , 
P.424 , 1972  .  

(10 ) Gooley (thornas) : the gereral principales of constit – utional law in the U. S 
boston, P.51  .  
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 عندما طلـب اعـادة مناقـشة    ١٩٤٩عام  ) فانسان اوريول (من الأمثلة على ذلك امتناع الرئيس الفرنسي        ) 1(
كذلك جديدة للقانون المتضمن فتح اعتمادات لمشاركة الدولة في نفقات ترميم شبكة الطرق في الجزائر               

 عن تصديق مشروع قانون الموازنة عندما طلب فتح         ١٩٦٥عام  ) شارل الحلو (امتناع الرئيس اللبناني    
 مـن أجـل   ١٩٦٥ليرة لبنانية في ميزانية المديرية العامة للهاتف لعام       ) ١٩٦٨(اعتماد اضافي بمقدار    

  . تغطية نفقات أقامة غرف هاتف عامة
الـذي  ) شارل الحلو ( امثلته ايضاً في لبنان عندما طلب الرئيس اللبناني          أما الأسباب الادارية للامتناع نجد    ) 1(

 ١١٢من المرسوم الاشـتراكي رقـم       ) ٤(طلب اعادة مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة         
  .  والمتعلق بنظام موظفي الدولة لاسيما تلك الشروط المطلوبة لتعيين الموظفين ١٩٥٩الصادر 

كنا قد اقتبسناها مـن  ) الشكلية والموضوعية(لاحظة هنا هو أن أسباب امتناع رئيس الدولة     من الجدير بالم  ) 1(
العيوب التي قد تطرأ على النص التشريعي والتي كان الفقه الدستوري قد اقتبسها بدوره من أوجه عدم                 

قتبـاس  مشروعية القرارات الادارية ويعد الدكتور عبد الرزاق السنهوري هو أول من نادى بهـذا الا              
وعالجه في مقالة مخالفة التشريع للدستور والانحراف باستعمال السلطة التشريعية ـ مجلـة مجلـس    

 ، ثم سايره في ذلك جانب كبير مـن الفقـه الدسـتوري    ١١٦ـ ١ ، ص١٩٥٢الدولة ـ السنة الثالثة  
ت الجوهريـة   محمد رفعت عبد الوهاب رقابة دستورية القوانين المبادئ النظرية والتطبيقـا          . لاسيما د 

الانحـراف التـشريعي    : محمد ماهر أبـو العينـين       . د . ١٢٦الاسكندرية ص ) دار الجامعة الجديدة  (
 ومـا   ١٧٢ ، ص  ٢٠٠٦،دار ابو المجد للطباعـة    ،القاهرة،الجزء الاول ،والرقابة على دستورية القوانين   

  . بعدها
ضرورة ، اللوائح التفويضية ، اللوائح      لوائح ال (يخرج من نطاق البحث اللوائح التي يصدرها رئيس الدولة          ) 1(

ويقتصر فقط على مشروعات القوانين التي يسنها البرلمان ويرفعها لرئيس الدولـة لغـرض              ) المستقلة
المصادقة ومن ثم الاصدار والنشر أياً كان مصدرها اقتراح برلماني أو مشروع حكومي ولكن رئـيس        

  .  يه عيباً دستورياً منعه من المصادقةالدولة بوصفه حامي الدستور والمحافظ عليه وجد ف
: عوض المـر    . للمزيد من المعلومات حول العلاقة بين الاختصاص ومبدأ الفصل بين السلطات ينظر د            ) 1(

الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية مركز رينيه ـ جـان دبـوي للقـانون     
 . ٢١ـ ١٩ ، ص٢٠٠٣والتنمية ، 

الوسيط في دعوى الغاء القرارات الإدارية ، منشأة المعارف الاسكندرية ، مصر،            : ي جمال الدين    سام. د) 1(
دار النهـضة  ،القـاهرة ،وجيز دعوى الالغاء طبقا لاحكـام القـضاء  :فتحي فكري.د. ٣٩١، ص ٢٠٠٤

  .٢٥٤ص ، ٢٠١٠، العربية 
  . ٢٩١، ص١٩٨٨ القضاء الدستوري في مصر ، دون ذكر جهة نشر ،: عادل عمر شريف . د) 1(
  . ٦٣١، ص٢٠٠٤مطابع التيسير ، مصر ، ) دراسة مقارنة(رقابة دستورية القوانين : رمزي الشاعر . د) 1(
أوجه عدم دستورية القوانين ، اطروحة دكتـوراه ، جامعـة الاسـكندرية ،              : سامر عبد الحميد العوض     ) 1(

  . ٧٣ص ، ٢٠٠٨
: رمزي طه الشاعر    . د. ٢٩١صر ، مرجع سابق ، ص     القضاء الدستوري في م   : عادل عمر شريف    . د) 1(

  . ٦٣٢رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص
 ، ١٩٨٥النظرية العامة للقـرارات الإداريـة، القـاهرة ، دار الفكـر العربـي ،              : سليمان الطماوي   . د) 1(

  . ٢٨٧ص
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  . ٦٣٢، ص٦٣١رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي طه الشاعر . د) 1(
  . ٦٥٧رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي الشاعر . د) 1(
يوجد عنصر رابع للاختصاص وهو المكاني وهذا يظهر بشكل واضح في الدول الفيدرالية حيـث تتعـدد           ) 1(

جهات التشريع بتعدد أجزاء الدولة الفيدرالية فلا يجوز للهيئة التشريعية أن تمـارس اختـصاص فـي           
واضيع التي تخص الولايات أو الأقاليم كما لا يجوز لهيئات التشريع في تلـك الولايـات أو                 بعض الم 

الأقاليم أن تمارس اختصاصها خارج النطاق المكاني المحدد لها مطلقاً ، وقد حدد جانـب مـن الفقـه              
 . الإختصاص المكاني بالمكان الذي يحدده الدستور لاجتماع هيئة التشريع

والضوابط عدم جواز تقرير رجعية القوانين الجنائية ما لم تكن أصلح للمتهم ورد هذا القيد               من هذه القيود    ) 1(
 ، حظـر    ٢٠١٤من دستور مـصر لـسنة       )٩٥م( و ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     )عاشرا/١٩م(في  

من دستور مصر )٤٠م( و٢٠٠٥من دستور العراق لسنة  )أولا/٢٣م(المصادرة العامة للأموال ورد في      
من دسـتور   )ثانيا/٤٤م(ابعاد أي مواطن  عن البلاد أو منعه من العودة اليها ورد في               ، حظر    ٢٠١٤

 ، منع المساس بمبادئ الـشريعة الإسـلامية علـى           ٢٠١٤من دستور مصر    )٦٢م( و ٢٠٠٥العراق  
من دسـتور مـصر     )٢م( و ٢٠٠٥من دستور العراق    )٢م(اعتبارها المصدر الرئيس للتشريع ورد في       

مـن دسـتور    )أولا/١٩م،١٤م(ق التقاضي ومبدأ المساواة القانونية ورد فـي         عدم الاخلال بح  ، ٢٠١٤
 فهذه القيود بفرضها الدستور على المـشرع عنـد          ٢٠١٤من دستور مصر    )٩٧م،٤م( و ٢٠٠٥العراق

ممارسته للتشريع ويجب مراعاتها والالتزام بها وإلا كان عمله مشبوب بعدم الدسـتورية بمـا يبـرر                
  .  ن تصديق مشروعات القوانين المرفوعة له للمصادقة لرئيس الدولة الامتناع ع

من الدستور لـم  ) ٢(الفقرة ) ١٠(من الجدير بالملاحظة هو أن طلب اعادة المناقشة المنصوص في المادة      ) 1(
  . ٢٠٠٣ حيث كان أخرها ١٩٥٨يتم استخدامه الأ ثلاث مرات خلال حياة الدستور

 الذي أنشأ وزارة الماليـة  ١٧٨٩داد مشروع الميزانية منذ قانون لقد بدأ دور رئيس الدولة في موضوع اع    ) 1(
ونص على حق وزير المالية في اعداد توقعاته فيما يتعلق بالموارد العامة والنفقات العامة وتقديم تقرير           

 الـذي   ١٩٢١ أخيراً قـانون     ١٩٠٩ ثم قانون الاصلاح     ١٨٠٠عنها واستمر الامريكين صدور قانون      
 لرئيس الدولة في اعداد مشروع الميزانية العامة للدولة من خلال انـشاء مكتـب           أعطى دور مهم جداً   

  . الميزانية التابع لرئيس الدولة
الفقرة الثانية اشترط مصادقة مجلس الـشيوخ علـى ترشـيحات الـرئيس     / لأنه الدستور في المادة الثانية   ) 1(

إلى أنه لم يشترط موافقة على إقـالتهم  لموظفي الدرجات العليا فقط دون موظفي الدرجات الدنيا اضافة   
  .  مما يعني أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الرئيس بأخذ موافقة مجلس الشيوخ على الإقالة 

أرسل مجلس النواب رسالة إلى مجلس الرئاسة يقترح فيه أن يسحب مجلس الرئاسة امتناعه عن تصديق                  )1(
ى القانون ياخذ بنظر الاعتبار النواحي المعترض       مشروع القانون على أن يقدم مشروع تعديل لاحق عل        

عليها عليه اعطى مجلس الرئاسة الموافقة السلبية من خلال مضي المدة المحـددة المـصادقة للمزيـد         
 اعتراض مجلس الرئاسة العراقيةعلى قانون انتخابـات مجـالس المحافظـات منـشور علـى              :ينظر

 .www.karemlash44.com/vb/showthread.phbالموقع

  : للمزيد ينظر اعتراض مجلس الرئاسة على قانون الانتخابات منشور على الموقع) 1(
www.aiquds-eo.u:/index.asp   
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قضاء الدستورية ، الفضاء الدستوري في مصر ، مطابع دار الشعب ، القـاهرة              : عادل عمر شريف    . د) 1(
  . ٣١٨، ص١٩٨٨

  .١٥٦-١٥٥مرجع سابق ، ص: سامر عبد الحميد محمد العوض ) 1(
رفعت عبد السيد الـوجيز  . ، د٦٧٢الرقابة على دستوية القوانين ، مرجع سابق ، ص  : رمزي الشاعر   . د) 1(

  . ٤٣٠في الدعوى الدستورية ، مرجع سابق ، ص
ائية على التعديلات الدستورية على أساس   من الجدير بالملاحظة هو أنه هناك رأي فقهي يؤيد الرقابة القض          ) 1(

بالقيود ) المختصة بالتعديل (مبدأ الشرعية ومبدأ الدولة القانونية وضرورة ضمان التزام السلطة المشتقة           
التي وضعتها السلطة الأصلية خاصة وأن القضاء أخذ بالرقابة على التعديلات الدستورية سـواء مـن             

ة العليا في الولايات المتحدة أو من حيث الـشكل والموضـوع            حيث شكل  كما في  المحكمة الاتحادي       
نحو رقابة التعديلات الدسـتورية ،     : عبد الحفيظ الشيمي    . كمافي المحكمة الدستورية  وللمزيد ينظر د      

الرقابة القضائية على تعديلات دسـتورية ،   : عبد العزيز سالمان    .  ، د  ٢٠٠٦القاهرة ، دار النهضة ،      
  . ع المحكمة الدستورية المصريةبحث منشور على موق

مخالفة التشريع للدستور والانحـراف  : هذا الرأي أورد الدكتور عبد الرزاق السنهوري في بحثه الموسوم     ) 1(
وكان الدكتور عبد الرزاق الـسنهوري      . ٣٧ـ  ٣٢في استعمال السلطة التشريعية ، مرجع سابق ، ص        

كال غير الجوهرية من نطـاق القـانون الإداري إلـى       قد نقل هذا التميز بين الأشكال الجوهرية والأش       
  . نطاق القانون الدستوري

  . ٦٧٦الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي طه الشاعر . د) 1(
، ٢٠١٤قرينة دستورية التشريع ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بابـل ،               : حسين جبر حسين    ) 1(

  . ٢٤٩-٢٤٨ص
  . ٢٤٩قرينة دستورية التشريع ، مرجع سابق ، ص:  جبر حسين حسين)1(
   على ١٧٨٧نصت الفقرة السابعة من المادة الأولى من دستور أمريكا لعام ) 1(

جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب ولكن لمجلـس الـشيوخ أن                 .١
  .الأخرىيقترح أو يوافق على تعديلات كما في مشاريع القوانين 

كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب قبل أن تصبح قانوناً أن يقدم إلى                  .٢
  ....رئيس الولايات المتحدة للموافقة عليه 

منه جملة من الإجراءات الشكلية الواجـب  ) ١٢١( حدد في المادة    ٢٠١٤كذلك نجد أن دستور مصر لعام       ) *(
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً ولا يتخذ قراراته إلا بحـضور           ((جاء فيها   إتباعها عند التشريع والتي     

أغلبية أعضائه وفي غير الأموال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القـرارات بالأغلبيـة المطلقـة                
للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً وتصدر الموافقـة               

كـذلك م  )) . الأغلبية المطلقة للحاضرين بما لا يقل عن ثلث عـدد أعـضاء المجلـس       على القوانين ب  
لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ولكل عضو مجلـس النـواب اقتـراح      ((التي نصت على    ) ١٢٢(

 ...)). القوانين

  . ٢٠٠٥أولاً من دستور العراق لعام / ٥٩المادة ) 1(
  . ٢٠٠٥ام ثانياً من دستور العراق لع/ ٥٩المادة ) 1(
  . أولاً )/ ٦٠(المادة ) 1(
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  . ٢٠٠٥الفقرة ثانياً من دستور العراق لعام )/ ٦٠(المادة ) 1(
  . ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ٢٧(المادة ) 1(
  . ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ٣٩(المادة ) 1(
  . ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ٤٤(المادة ) 1(
  . ١٩٥٨لدستور الفرنسي لعام من ا) ٤٢(المادة ) 1(
  . ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام ) ٤٦(المادة ) 1(
جـون  (هناك سبعة فقط من بين رؤساء الولايات المتحدة لم يمتنعوا عن تصديق مشروعات القوانين وهم                ) 1(

  )). ادامز، توماس جفرسون، جون ادامز، وليم هارسبون، تايلور، ميلز مليمور، جيمس ابراهام
لو لم يكن الرئيس كيفلاند قد تقدم عليـه   ) president vetoالرئيس نقض (استحق لرئيس روزفلت لقب ) 1(

  . سنة١٢يأخذ اللقب على الرغم من امتداد ولايته لمدة 
( 51) Prehot marcel : Droit parlementaire francais , universite de paris , Institutd, 

Eludes Poliliques ,op.cit.p97. .  
من الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية قد عدلت عن اتجاهها السابق وذلك في قرارهـا الـصادر فـي                    )1(

 الذي أصدرته بمناسبة الدعوى المرفوعة امامها من احد النواب للطعن بقانون اسـتبدال              ١٤/٤/٢٠١٥
يات قرار المحكمـة ضـرورة أن تلتـزم     أذ جاء في حيث٢٠٠٦لسنة ) ٦(أعضاء مجلس   النواب رقم   

 ،  ٦٢ ،   ٦١ ،   ٦٠(السلطة التشريعية بممارسة مهمامها واختصاصاتها المنصوص عليها في المـواد           
من الدستور وأهمها تشريع القوانين الاتحادية التي تقتضيها المصلحة العامة مع مراعاة            )أولا/٦٤ ،   ٦٣

كذلك اشترطت المحكمـة فـي قرارهـا        .من الدستور ) ٤٧(مبدا الفصل بين السلطات الوارد في المادة      
السالف الذكر ان لايكون من بين القوانين التي يشرعها مجلس النواب مايمس مبدا الفصل  كتلك التـي            
ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية ولم تكن مدرجة في الموازنة المالية وكذلك ان لا تتعارض                

لوزارة الثقة من مجلس النواب على اساسه وان لا نكون ماسة بمهام            مع المنهاج الوزاري الذي نالت ا     
ماعدا ما تقدم فأن للسلطة التشريعية أن تمارس اختصاصها الاصـيل فـي تـشريع                ،السلطة القضائية 

منشور على موقع مركز النهرين للدراسـات       .القوانين الاتحادية التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة       
  .  iq.alnahrain.www الاستراتيجية

إذا لم يمارس رئيس الدولة دوره في الامتناع عن تصديق مشروع القانون الذي يكون مشوب بعيب مـن                  ) 1(
  . عيوب المشروعية الداخلية فأنه سوف يكو مملا للطعن بعدم الدستورية أمام القاضي الدستوري

أوجه عدم دستورية القوانين في النظام الأمريكي والمـصري مرجـع   : مد العوضي  سامر عبد الحميد مح   ) 1(
دراسة في القانون الدستوري ، القاهرة ، دار النهـضة العربيـة ،            : بكر قباني   .  ، د  ١٩٥سابق ، ص  

  . ٢١٠دون ذكر سنة طبع ، ص
   .٦٨٤ ـ ص٦٨٣رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي طه الشاعر . د) 1(
رقابة دستورية القوانين المبادئ النظريـة والتطبيقـات الجوهريـة  ، دار    : محمد رفعت عبد الوهاب     . د) 1(

رفعت عبد السيد الـوجيز فـي   . ، د١٤٤الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، دون ذكر سنة ، ص  
، ٢٠٠٩لنهـضة ،  الدعوى الدستورية مع مقدمة للقضاء في كل من فرنسا والولايات المتحـدة ، دار ا       

  . ٤٥٦ص
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، ١٩٨٣ ، القاهرة ، دار النهضة العربية        ٣النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط     : رمزي طه الشاعر    . د) 1(
القانون الدستوري ، الاسـكندرية ، دار المطبوعـات الجامعيـة ،    : ماجد راغب الحلو  .  ، د  ٥٠٨ص

  . ٣٧٧، ص١٩٨٦
ــ  ٥٠٢صري ورقابة دستورية القوانين ، مرجـع سـابق ص         الدستور الم : مصطفى أبو زيد فهمي     . د) 1(

  . ٥٠٣ص
  . ٦٨٥-٦٨٤رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: رمزي طه الشاعر . د) 1(
من دستور مـصر لعـام   ) ٥٣( والمادة ٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ١٤(وردت مثل هذه القيود في م  ) 1(

 وفي المادة ١٨٦٨ب التعديل الدستوري الرابع عشر عام        وفي الولايات المتحدة الأمريكية بموج     ٢٠١٤
  . ١٩٥٨من دستور فرنسا لعام ) ١(

 ٢٠١٤من دسـتور مـصر لعـام      ) ٥٤( والمادة   ٢٠٠٥من دستور العراق    ) أولاً/ ٣٧(وردت في المادة    ) 1(
 والذي يعد جزء من مقدمـة دسـتور         ١٧٨٩من اعلان الحقوق والمواطن الفرنسي لعام       ) ٧(والمادة  
أيـضاً وردت فـي    . ١٩٥٨ الفرنسي وهي كذلك لدستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لـسنة   ١٩٤٦

  .  للدستور الامريكي١٨٦٨ والتعديل الرابع عشر الصادر عام  ١٧٩١التعديل الخامس الصادر عام 
 فـي م    ٢٠١٤ ودستور مـصر لعـام       ٢٠٠٥من دستور العراق لعام     ) ثانياً/ ٤٤م(وردت هذه القيود في     ) 1(

)٦٢ .(  
وكذلك وردت في دسـتور مـصر   ) ثالثاً/ ٤٩( في م ٢٠٠٥وردت هذه الضوابط في دستور العراق لعام        ) 1(

  ) ١٠٢( في م ٢٠١٤
  . ٢٠١٤من دستور مصر لعام ) ٥٥( والمادة ٢٠٠٥من دستور العراق لعام ) ٣٧(ورد في المادة ) 1(
ء امتناع رئيس الدولة عـن تـصديق هـذا          يرى الفقه الدستوري الأمريكي أن من لأسباب التي تقف ورا         ) 1(

عبـارة عـن أشـخاص    (المشروع هو وجود حالات سابقة كانت المساعدات فيها قد قدمت إلى جنود             
  . للمزيد ينظر . لم يؤدوا الخدمة ولو ليوم واحد ) وهميين

Maeer .m :Legislatifduchef del Elude, op. cit, P.75  .  
  . ٢٠٣-٢٠٢، ص٢٠٠٩  دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، نفلسفة القانو: الشاوي منذر . د) 1(
 للمشرع ، القاهرة    ةدور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديري       : عبير حسين السيد حسين     . د) 1(

  . ١٢٠، ص٢٠٠٩، دار النهضة  
حماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنـسي ،         القضاء الدستوري و  : عبد الحفيظ الشيمي    . د) 1(

  .  ٣٤٨ ، ص٢٠٠١القاهرة، دار النهضة العربية ، 
دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع ، مرجع           : عبير حسين السيد حسين     . د) 1(

 . ١١٨سابق ، ص

، ١٩٩٨لقوانين ، القاهرة ، دار النهـضة العربيـة ،           الرقابة على دستورية ا   : محمد أنس قاسم جعفر     . د) 1(
  . ٥٥ص

  . ٤٠٤ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص: شعبان أحمد رمضان . د) 1(
ومن الجدير بالذكر هو أن الشراح الأمريكيين والفقهاء الفرنسيين لا يعرفون اصطلاح الانحراف بالسلطة              ) 1(

ديهم أو لدى قضائهم الدستوري أي محاولة لصياغة نظرية بهذا الـصدد مـع عـدا            التشريعية وليس ل  
محاولة لدى احد الفقهاء الفرنسيين لاستعمال المصطلح فقط للتعبير عن مسلك البرلمـان فـي مـسألة               



٦٥١ 
 

الرقابة على دسـتورية القـوانين فـي        : أحمد كمال أبو المجد     . التشريعات الضريبية وللمزيد ينظر د    
 ،  ١٩٦٠،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق ،لمتحدة الأمريكية والاقليم المصري ، اطروحة دكتوراه      الولايات ا 

  ) . ١(، هامش رقم ٤٧٨ص
مخالفة التشريع للدستور والانحراف باستعمال الـسلطة التـشريعية ، بحـث        : عبد الرزاق السنهوري    . د) 1(

  ، ما بعدها ١٠٢ ، ص١٩٥٢منشور في مجلة مجلس الدولة ، 
 وما بعدها وهذه الفروض     ١٠٢مخالفة التشريع للدستور ، مرجع سابق ، ص       :  عبد الرزاق السنهوري     .د) 1(

  : هي 
  .الرجوع إلى طبيعة التشريع ذاته باعتبارها معيار موضوعي  .١
 .مجاوزة التشريع للغرض المخصص له .٢

 .عدم كفالة الحقوق والحريات في حدودها الموضوعية .٣

 .لمساس بها في غير ضرورة أو من غير تفويضعدم احترام الحقوق المكتسبة وا .٤

  .مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا والروح التي تهيمن على نصوصه .٥
  . ٣٠٤-٣٠٣الانحراف التشريعي ، مرجع سابق ، ص: محمد ماهر أبو العينين . د) 1(
  . ٣٢٤، ص١٩٨٦عية ، القانون الدستوري ، الاسكندرية ، دار المطبوعات الجام: ماجد راغب الحلو . د) 1(
، سامر عبـد الحميـد محمـد    ٢١٣الانحراف لتشريعي ، مرجع سابق ، ص     : محمد ماهر أبو العينين     . د) 1(

  . ٢٩٦-٢٩٥أوجه عدم دستورية القوانين، مرجع سابق ، ص: العوضي 
  . ٣٠٦الانحراف التشريعي ، مرجع سابق ، ص: محمد ماهر أبو العينين . د) 1(
الرقابة لى دستورية القـوانين ،      : محمد أنس قاسم جعفر   . د . ١٣٩٨رجع سابق ، ص   م: عوض المر   . د) 1(

  . ٦٢مرجع سابق ، ص
  . ١٤٢، ص١٩٩٢، ١القضاء الدستوري في مصر ، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ، ط: يحيى الجمل .د) 1(

(81) Maier. M, op . cit, 82-P.81  .  
  . ٩٢٢، ص) ٥(مرجع سابق ، الملحق رقم : جوي تابت . د) 1(
رغـم تأيـد أغلـب الفقـه        ) للانحراف التـشريعي  (من الجدير بالذكر هنا أن نظرية الدكتور السنهوري         ) 1(

الدستوري العربي الآن بوجود الانحراف التشريعي من خلال خروج المشرع عـن نطـاق الـسلطة                
 ـ      التقديرية للمشرع وكذلك خروجه عن     محمـد أبـو    . د( المصلحة العامة كهدف للتشريع والمتمثل بـ

. د. ٤٥٦رقابة الدستورية ، ص   : عوض المر . . ٥٢٨ ص – ٥٢٧الانحراف التشريعي، ص  : العينين  
دور القاضي الدستوري في الرقابـة علـى الـسلطة التقديريـة للمـشرع          : عبير حسين السيد حسين     

عبد المجيد إبراهيم سليم، السلطة التقديريـة       . ة، د قضاء الدستوري : عادل عمر الشريف    . ، د ٣٣٢ص
، ولكن في وقت وضع النظرية من قبل الدكتور السنهوري كانت قد تعرضت للنقـد               ٩٨٧للمشرع ص 

الشديد وأهم ما أخذ عليها انها تحاول قياس السلطة التقديرية للمشرع علـى سـلطة الإدارة التقديريـة           
هر بين السلطتين لأن حرية البرلمان في التشريع أوسع من أن           متجاهلة الفارق من حيث الطبيعة والجو     

تقاس على حرية الإدارة في التنفيذ ولأن أهداف التشريع لا يمكن أن تحدد بصورة معينة ويستحسن أن                
يترك تقدير تلك الأهداف للجماعة ممثلة ببرلمانها ، فـضلاً أن الفـروض التـي طرحتهـا النظريـة             

التشريعية هي ليست سوى مخالفات موضوعية ، وأبـرز مـن عـارض     للأغراض باستعمال السلطة    
الرقابة على دستورية القوانين فـي الولايـات المتحـدة والاقلـيم            : أحمد كمال أبو المجد     . النظرية د 
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. ، د ٧٠٩ـ  ٧٠٥رقابة دستورية القوانين في مصر ، ص      : رمزي طه الشاعر    . ، د ٥٩٥المصري ص 
الوسيط في القـانون    : عبد الحميد متولي    .  استعمال السلطة ، د    نظرية التعسف في  : سليمان الطماوي   

 . ٦٤٨، ص١٩٥٦، ١الدستوري، ط

. د. ٣٣١ـ ص٣٣٠أوجه عدم دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص      : سامر عبد الحميد محمد العوضي      ) 1(
، ٢٠٠٤قضاء الدستورية في مصر القاهرة ، دار النهضة العربيـة،           : محمد صلاح عبد البديع السيد      

  . ١٨١ص
(85 ) Rousseau, D : droit du contentieux constitutional montchrestien , P.133 , 1995  .  

رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للادارة في تكيف الوقائع ، مجلة لقانون والاقتصاد              : يحيى الجمل   . د) 1(
  . ٤٤٣ ص،٤، ٣، العدد ٤١، السنة 

  . ٨٩، ص١٩٩٢الغلط البين في قضاء الالغاء ، القاهرة ، : محمود سلامة جبر . د) 1(
. ٤٨، ص ١٩٩٧فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية ،            : زكي محمد النجار    . د) 1(

  .٤٤رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للادارة ، مرجع سابق، ص: يحيى الحمل . د
محمـد عبـد    . د. ٩٢فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص        : زكي محمد النجار    . د) 1(

رمـزي طـه    . د. ١٦٩، ص ١٩٩١التصحيح التشريعي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ،          : اللطيف  
  . ٣٣٢ـ ص٣٢٧، ص١٩٨٣النظرية العامة للقانون الدستوري، مطبوعات جامعة الكويت : الشاعر 

مجلس النشر  ، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية ، دراسة مقارنة        : عادل الطبطبائي   . د) 1(
  . ٤٩٣ـ ص٤٨٩، ص٢٠٠٠العلمي ، جامعة الكويت ، 

تطورات الرقابة على السلطة التقديرية     (الانحراف التشريعي ورقابة دستورية     : محمد ماهر أبو العينين     . د) 1(
 في مصر ، القاهرة دار أبو المجد للطباعة ،        ٢٠٠٦ـ  ١٩٨٨راف التشريعي للفترة من     للمشرع والانح 

  . ١١٦، ص٢٠٠٦، ٢ج
-٥٠٠الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة، مرجـع سـابق ، ص     : عادل الطبطاني   . د) 1(

 مرجـع سـابق ،      الانحراف التشريعي والرقابة على دسـتورية ،      : محمد ماهر أبو العينين     . د. ٥٠١
المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي ، اطروحـة        : عبد المنعم عبد الحميد     .  ، د  ١٢٥ص

 . ٩٥، ص٢٠٠١دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 

الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية دراسة مقارنة ، مرجع سابق،           : عادل الطبطبائي   . د) 1(
ـ ١٨٢قضاء الدستورية في مصر ، مرجع سابق ، ص        : لاح عبد البديع السيد   محمد ص . د . ٥٠١ص

١٨٣ .  
 


